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الملخص 

تحقــق الســجون الإلكترونيــة كبديــل للســجون التقليديــة أهميــة بالغــة فــي الوقــت الحالــي، إذ تــؤدي إلــى العديــد مــن المزايــا 
الاقتصاديــة للدولــة مــن خــال تخفيــض نفقــات إنشــاء الســجون التقليديــة، كمــا تحقــق العديــد مــن المزايــا للمحكــوم عليهــم 

اجتماعيــاً، وتســاهم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق الــردع العــام والخــاص لمرتكبــي الجرائــم قليلــة الخطــورة.

ورغــم الأهميــة البالغــة لهــذه العقوبــة إلا أنهــا تواجــه العديــد مــن المشــكلات التشــريعية منهــا مــا يتعلــق بمراحــل ســابقة 
علــى فرضهــا بنصــوص عقابيــة جنائيــة ســواء تعلــق الأمــر بمشــروعيتها، أو نطــاق تطبيقهــا وطبيعتهــا القانونيــة، ومنهــا مــا 
يســفر عنــه التطبيــق العملــي لهــا كالاعتــداء علــى الحريــات والحقــوق الشــخصية ومشــكلات التمويــل المالــي والمشــكلات 

التقنيــة المســتخدمة فيهــا واحتــكار الشــركات الأجنبيــة لهــذه التقنيــات وأثرهــا علــى الأمــن القومــي الوطنــي.

وتــدور صفحــات هــذا البحــث حــول عــرض وتحليــل المشــكلات الســابقة واقتــراح حلــول عمليــة لهــا، وصــولا إلــى تحديــد 
مــدى صلاحيــة تطبيقهــا مــن الناحيــة القانونيــة الواقعيــة داخــل الإطــار التشــريعي القانونــي العربــي.

وتحقيقــاً للهــدف مــن البحــث فلقــد قســمه الباحــث إلــى ثلاثــة مباحــث جــاء الأول بعنــوان “التعريــف بالســجن الإلكترونــي 
وأهميتــه”، والثانــي بعنــوان” المشــكلات التشــريعية وحلولهــا المقترحــة”، والثالــث بعنــوان “إمكانيــة تطبيــق عقوبــة الســجن 

الإلكترونــي عربيــاً”.

ولقد أتبع الباحث بحثه بخاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات، وقائمة بالمراجع.

الكلمات المفتاحية: السجن الإلكتروني؛ التشريعات القانونية؛ المشكلات والحلول.
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Abstract

Electronic prisons, as an alternative to traditional prisons, are a achieve a lot of benefits at the 
present time to the economic of state by reducing the costs of establishing traditional prisons 
and it has been a lot of advantages to the offenders who are committed low-risk crimes.

Despite the extreme importance of this penalty, it faces many legislative problems, including 
those related to the stages prior to its imposition with criminal punitive texts, whether it is 
related to its legality, scope of application and legal nature, including what results in the practical 
application of it such as assaulting freedoms and personal rights, problems of financial financing 
and technical problems. and the monopoly of these technologies by foreign companies and their 
impact on national security.

The pages of this research revolve around presenting and analyzing previous problems and 
proposing practical solutions to them, leading to determining the validity of their application 
from a realistic legal point of view within the Arab legal legislative framework.

To achieve the objective of this research, the researcher divided it into two sections, one of them 
entitled “ Definition of electronic prison and its importance”, the other entitled “Legislative 
problems and their proposed solutions “, the third entitled “ The possibility of applying the 
penalty of electronic imprisonment in the Arab countries” 

At the end of the day the researcher concluded his research with the most important results; 
proposals, and then a list of the most important references.
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المقدمة

تخضــع السياســات العقابيــة القانونيــة للتعديــل والتبديــل لتواكــب التطــورات المجتمعيــة التــي تؤثــر فــي الطبيعــة الإجرامية 
للجنــاة، وطبيعــة الجريمــة ذاتهــا، بــل وتتأثــر بكفــاءة المؤسســة العقابيــة المنــوط بهــا أمــر تطبيــق هــذه السياســة العقابيــة مــن 

الناحيــة الواقعيــة.

ويتعيــن علــى المؤسســات العقابيــة الحاليــة أن تتبنــى مفاهيــم أكثــر تطــوراً لمواكبــة التغيــرات والتطــورات علــى صعيدهــا 
المحلــي والدولــي تلــك التــي تؤثــر فــي قدرتهــا الأمنيــة وتحقيــق الهــدف الــذي أنشــئت مــن أجلــه لينتقــل مفهــوم العقــاب مــن 

إطــار الانتقــام المجتمعــي للجنــاة وصــولا إلــى الإصــاح والتأهيــل.

وإصــاح وتأهيــل الجنــاة يتعيــن أن يتــم بوســائل متعــددة وملائمــة لطبيعــة الجنــاة مــن ناحيــة وطبيعــة الفعــل الإجرامــي 
مــن ناحيــة أخــرى، وتعــد الوســائل الإلكترونيــة مــن أهــم روافــد هــذه الوســائل التــي يمكــن اســتخدامها كوســيلة عقابيــة.

واســتخدام الوســائل الالكترونيــة فــي مجــال العقــاب الجنائــي، أو مــا يمكــن أن نســميه “الســجن الإلكترونــي” يحقــق العديــد 
مــن المزايــا للدولــة والأفــراد، ولكنــه يثيــر فــي الوقــت ذاتــه العديــد مــن المشــكلات القانونيــة ســواء قبــل تطبيــق العقوبــة، أو 

بعــد تنفيذهــا علــى أرض الواقــع.

وانطلاقــا ممــا ســبق يتعيــن علينــا قبــل الشــروع فــي الحديــث عــن موضوعــات هــذا العمــل البحثــي أن نعــرض لمشــكلاته 
الرئيســة وتســاؤلاته، وأهدافــه، وأهميتــه، والدراســات الســابقة، والمنهجيــة العمليــة المســتخدمة فيــه، وذلــك علــى النحــو الآتي:  

)1( مشكلة البحث 

تظهــر مشــكلة البحــث فــي نــدرة الأعمــال البحثيــة القانونيــة العربيــة التــي تتنــاول هــذا الموضــوع الهــام رغــم مــا تعانيــه 
ــل  ــة “ الســجن الإلكترونــي” كبدي ــي عقوب ــة يمكــن توفيرهــا مــن خــال تبن ــي مواردهــا المالي ــة مــن نقــص ف ــدول العربي ال
ــل المشــكلة الرئيســة للبحــث فــي ضــرورة نقــل التجــارب  ــد الموضوعــي تمث ــى الصعي ــة، وعل ــة الســجن التقليدي عــن عقوب
التشــريعية القانونيــة المقارنــة إلــى الإطــار العربــي للاســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة فــي المجــالات العقابيــة رغــم عــدم اتفــاق 
تلــك التشــريعات علــى آليــة موحــدة لتطبيــق هــذه التقنيــات فيمــا بينهمــا مــن ناحيــة، واختــاف المناهــج العقابيــة بيــن بعضهــا 

البعــض مــن ناحيــة أخــرى.

ويضــاف إلــى الصعوبــات الســابقة صعوبــة أخــرى تتمثــل فــي المشــكلات القانونيــة العديــدة التــي يمكــن أن تواجــه تطبيــق 
“ عقوبــة الســجن الإلكترونــي” ســواء فــي مرحلــة مــا قبــل تنفيذهــا أي فــي إطــار النصــوص التشــريعية النظريــة، وكذلــك بعــد 

تطبيقهــا عمليــا علــى أرض الواقــع.

ــاً بهــذا العمــل البحثــي كيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن تطبيــق  ــة التــي ترتبــط ارتباطــاً وثيقً ومــن أبــرز المشــكلات القانوني
المراقبــة الإلكترونيــة )الســجون الإلكترونيــة( وعــدم المســاس أو الاعتــداء علــى الحــق فــي الخصوصيــة للشــخص الموضــوع 

تحــت المراقبــة.

)2( تساؤلات البحث 

أ ما المقصود بمصطلح عقوبة “السجن الإلكتروني”، وما أهمية تطبيقها لكل من الدولة والأفراد؟ 	-
ب مــا المشــكلات القانونيــة التــي تواجــه تطبيــق عقوبــة “الســجن الإلكترونــي” كبديــل عــن الســجن التقليــدي 	-

قبــل تنفيــذ العقوبــة وبعــد وضعهــا موضــع التطبيــق العملــي، ومــا الحلــول المقترحــة ؟
ج هــل يمكــن تطبيــق العقوبــة المقترحــة عربيــا؟ وهــل يوجــد نمــوذج عربــي قــام بتطبيقهــا ويصلــح للتعميــم 	-

علــى غيــره مــن الــدول الأخــرى؟
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)3( أهداف البحث 

يهــدف هــذا البحــث للوصــول إلــى حلــول قانونيــة لمشــكلة زيــادة تكلفــة إنشــاء الســجون التقليديــة فــي ضــوء زيــادة أعــداد 
المحكــوم عليهــم بالســجن فــي إطــار مــا تعانيــه دول العالــم كافــة والــدول العربيــة خاصــة مــن انخفــاض شــديد فــي معــدلات 
الأداء الاقتصــادي، وهــو مــا ســيؤدي حتمــا إلــى اضطــراب شــديد فــي منظومــة العدالــة الجنائيــة ويهــدد أمــن واســتقرار هــذه 

الــدول.

)4( أهمية البحث 

ــة  ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة التقليدي ــل للعقوب ــي كبدي ــجن الإلكترون ــة الس ــا لعقوب ــاً قانونيً ــدم نموذج ــة: يق ــة العملي )أ( الأهمي
الســعودية مسترشــدة بالنمــوذج الإماراتــي فــي هــذا الشــأن، وهــو مــا يمكــن تعميمــه عربيًــا فــي المســتقبل بغيــة تطبيــق هــذه 
العقوبــة كأحــد البدائــل الفاعلــة فــي منظومــة العدالــة الجنائيــة بمــا يســهم بشــكل كبيــر فــي تخفيــض النفقــات الحكوميــة ويدعــم 

الاســتقرار والأمــن القانونــي بهــذه الــدول.

)ب( الأهميــة العلميــة: يضــع البحــث أســس متعــددة فــي عــرض وتحليــل كافــة المشــكلات القانونيــة التــي يمكــن أن يواجههــا 
التطبيــق العملــي القانونــي لعقوبــة الســجن الإلكترونــي كبديــل عــن الســجن التقليــدي، وهــي فكــرة بحثيــة مســتجدة لــم يجــد 

الباحــث- فيمــا يعلــم- مــن تناولهــا بالبحــث والتحليــل والدراســة مــن الناحيــة القانونيــة. 

)5( الدراسات السابقة 

لــم يجــد الباحــث – فيمــا يعلــم – دراســة تتحــدث عــن الســجن الإلكترونــي كعقوبــة جنائيــة أصليــة يمكــن اســتخدامها بديــل 
للعقوبــات الجنائيــة التقليديــة قصيــرة المــدة مــن الناحيــة القانونيــة مــن خــال عــرض للتجــارب الأوروبيــة ومــدى مناســبتها 

للتطبيــق عربيــاً.

)6(  منهجية وطرق البحث   

ــان  ــى بي ــة وصــولًًا إل ــة والاتجاهــات الفقهي ــم النصــوص القانوني ــي فه ــي ف ــي والتحليل ــج الوصف اســتخدم الباحــث المنه
المــراد منهــا، فــي إطــار مــن التحليــل المنطقــي لهــذه النصــوص، وتلــك الاتجاهــات، بغــرض تقديــم أفضــل تنظيــم مــن الناحيــة 
ــا بصفــة عامــة مــع اســتخدام المنهــج المقــارن بيــن النصــوص  القانونيــة للعقوبــة المقترحــة ومــدى مناســبتها للتطبيــق عربيً

القانونيــة فــي كل مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية.

المبحث الأول 

التعريف بالسجن الإلكتروني وأهميته 

يحــاول الباحــث فــي هــذا المبحــث تحديــد المقصــود بمصطلــح “الســجن الإلكترونــي”، وأهميــة هــذه العقوبــة للدولــة والفرد 
وذلــك فــي مطلبيــن علــى النحــو الآتي:
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المطلب الأول

التعريف بالسجن الإلكتروني))) 

ــه  ــى مضمون ــرف عل ــن خــال التع ــه م ــان المقصــود ب ــي بي ــح قانون ــي كمصطل ــف بالســجن الالكترون يقتضــي التعري
والتمييــز بينــه وبيــن المصطلحــات التــي قــد تتشــابه معــه وعلــى رأســها مصطلــح الرقابــة الإلكترونيــة«، وذلــك علــى النحــو 

الآتــي:

أولا: مفهوم السجن: 

الســجن مؤسســة اجتماعيــة إصلاحيــة لمواجهــة الجريمــة بمــا يســمح بإعــادة تأهيــل النــزلاء، مــن خــال مــا تقــوم بــه مــن 
دور إيجابــي فــي خدمــة المجتمــع كأحــد المرافــق العامــة فــي الدولــة ))).

والســجن بالمفهــوم الســابق هــو الســجن التقليــدي الــذي تقــوم فيــه الدولــة مــن خــال مؤسســاتها العقابيــة منفــردة بإنشــاء 
وتجهيــز هــذه المؤسســات لاســتقبال الجنــاة المحكــوم عليهــم، مــع التزامهــا بإعــادة تأهيلهــم ليصبحــوا أعضــاء فاعليــن فــي 

المجتمــع بعــد الخــروج مــن تلــك المؤسســات وقضــاء العقوبــة الجنائيــة المفروضــة عليهــم.

وهــذا المفهــوم ينبغــي أن يأخــذ مضمونـًـا أكثــر تطــورًا فــي ظــل مــا يشــهده العالــم حاليـًـا مــن تطــورات متســارعة جعلــت 
المؤسســات العقابيــة ملتزمــة باســتخدام تقنيــات حديثــة فــي ممارســة هــذا الــدور الإصلاحــي والتأهيلــي فــي إطــار تحديــات 
ــة  ــات اقتصادي ــال، وأزم ــذه الأفع ــة ه ــاط الشــخصيات مرتكب ــوع أنم ــة، وتن ــال الإجرامي ــة الأفع ــى نطــاق طبيع ــرى عل كب
طاحنــة تجعلهــا عاجــزة فــي أحيــان كثيــرة عــن تقديــم دورهــا الفاعــل فــي توفيــر بيئــة عقابيــة مناســبة تســهم بشــكل إيجابــي 

فــي إعــادة تأهيــل الجنــاة وإصلاحهــم.

ثانيا: مفهوم المراقبة: 

مــن مقتضيــات التعريــف بالســجن الالكترونــي التمييــز بينــه وبيــن المصطلحــات التــي تتشــابه معــه إلــى حــد كبيــر ومــن 
أهمهــا مصطلــح “الرقابــة الإلكترونيــة”، ولقــد تعــددت وتنوعــت مفاهيــم المصطلــح الأخيــر علــى النحــو الآتــي: 

	1 المراقبــة الإلكترونيــة هــي تقنيــة مســتخدمة فــي نظــام العدالــة الجنائيــة مــن أجــل تتبــع ومراقبــة الجنــاة، .
ويمكــن اعتبارهــا برنامــج إشــراف مكثــف فــي المجتمــع))).

	2 نظام للإقامة الجبرية يهدف إلى تتبع ومراقبة وتغيير سلوك المدعى عليه أو الجاني))).   .

	3 عقوبــة بديلــة داخــل المجتمــع وأداة إشــرافية يمكــن اســتبدالها بعقوبــة الســجن التقليــدي، أو كعقوبــة تكميليــة .

1 اقترح الباحث استخدام هذا المصطلح تمييزًا له عن غيره من المصطلحات الأخرى، ويرى أنه من الممكن أن يمثل مصطلحًا استشرافياً مستقبلياً 
يميز السجن الالكتروني عن السجن التقليدي.

2 على محمد مفلح العنزي ، مدى فعالية التقنيات الأمنية الحديثة في مجال المراقبة والتفتيش في السجون ، دراسة تطبيقية على سجون تبوك/ 
شعبة السجن العام ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 2008، ص 2.

3 Crowe, H. A., Sydney, L., Bancroft, P., Lawrence, B.: Offender Supervision with Electronic Technology: A 
User’s Guide, American Probation and Parole Association, (2002), Council of State Governments. Ken-
tucky.

4 Ardley, J.: The Theory, Development and Application of Electronic Monitoring in Britain, Internet Journal of 
Criminology. (2005), [Accessed on 2 February 2023] at   www.internetjournalofcriminology.com. 
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لشــكل آخــر مــن أشــكال العقوبــة))).

	4 حريــة مشــروطة ومُراقبــة لمرتكــب الجريمــة خــارج المؤسســة العقابيــة، يقــوم خلالهــا ضبــاط المراقبــة .
بتنفيــذ مثــل هــذه الإجــراءات التــي تهــدف إلــى الحــد مــن خطــر العــودة إلــى الإجــرام. )))

	5 وضــع الهــدف تحــت الملاحظــة ســراً بغــرض الحصــول علــى المعلومــات، أو بصــورة مكشــوفة للحــد .
مــن نشــاطه))).

6  عمليــة وضــع شــخص أو مــكان أو وســيلة انتقــال أو مــواد تحــت الملاحظــة المســتمرة أو الدوريــة بهــدف 	.
الحصــول علــى معلومــات عــن نشــاط أفــراد وعــن هويتهــم))).

7  الرصــد المقصــود والمتكــرر لمتابعــة حركــة شــخص مــا أو مــا يــدور بمــكان معيــن، أو متابعــة حديثــه 	.
ــاه  ــا عس ــة الشــرطة لتســجيل كل م ــال هيئ ــن تحــت ملاحظــة ونظــر وســمع رج ــي بوضــع المعي الهاتف
ــى الأشــياء أو الأماكــن ويكــون مــن  ــراد أو عل ــع مــن الأف ــد تق ــر مشــروعة ق ــات غي يحــدث مــن تصرف

ــم فــي المجتمــع))).  شــأنها أن تخــل بالأمــن العــام أو النظــام القائ

	8 ــطة . ــب بواس ــة المراق ــب بمراقب ــه المراق ــوم في ــي يق ــات الكترون ــام معلوم ــه نظ ــي ل ــي أساس ــل أمن عم
الأجهــزة الالكترونيــة وعبــر شــبكة الإنترنــت لتحقيــق غــرض محــدد وإفــراغ النتيجــة فــي ملــف إلكتروني 

وتحريــر تقاريــر بالنتيجــة)1)) 

	9 ــل للاحتجــاز . ــة كبدي ــة الإلكتروني ــة المراقب ــي بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المعن ــب الأم ــرّف مكت يع
ــر الأخــرى )1)). ــات أو التدابي ــال للعقوب ــة الامتث ــى مراقب ــة تعمــل عل ــة للمراقب ــذي يعمــل كوســيلة إضافي ال

.	10 المراقبــة الإلكترونيــة هــي تقنيــة تسُــتخدم إمــا لتكثيــف )المراقبــة( الإشــراف أو لفــرض قيــود علــى الحريــة 
)أو الإقامــة الجبريــة( تطبــق فــي مجــال الجرائــم المتوســطة الخطــورة وتحــل محــل أحــكام الســجن التــي 

تصــل عقوبتهــا إلــى ســنة واحــدة.)1))

.	11 عــرف قانــون تكســاس للإجــراءات الجنائيــة )S42.12.2 ،2009 )4 المراقبــة الالكترونيــة بأنهــا: أنظمــة 
ــام  ــري وأي نظ ــع البيومت ــة التتب ــع وأنظم ــد الموق ــة تحدي ــع وأنظم ــع الموق ــة تتب ــوت وأنظم ــع الص تتب

5 Levin, (S.): Electronic Monitoring Overview. European Police Congress,2011, [Accessed on 2 February 
2023] at www.european-police.eu. 

6 Anita Jandrić Nišević: AN overview of the research into the effectiveness of electronic monitoring ad an 
alternative sanction, Criminology & Social Integration Journal Vol. 23 No.1,2015, p.53.

7 إبراهيم على محمد أحمد، فقه الأمن والمخابرات، ، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 
2006، ص142.

8 محمد محمود يوسف ، أساليب البحث الجنائي،1409هـ ، وزارة الداخلية الإدارة العامة للتدريب، الرياض، السعودية ، ، ص27

9 قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضابط التحريات )الاستدلالات، الاستخبارات(، 1998م، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر، ص 69 ، 70.

10 مصطفى محمد موسى ، المراقبة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت ، القاهرة ، دار الكتب والوثائق القومية ، 2003، ص192

11 Nellis, M., and Lehner, D., 2012. Scope and Definitions. EM. [Online] Available at: ww.coe.int/t/dghl/stand-
ardsetting/cdpc/CDPC%20documents/PCCP%20(2012)%207rev2%20Scope%20and%20Definitions%20
25%20Electronic%20 Monitoring%2016%2010%2012.pdf. [Accessed on 3rdFabruary 2023].

12 Mayer, M.: Modell project  Elektronische  Fußfessel. Wissenschaftliche Befunde zur Modellphase. des 
hessischen Projekts. Freiburg 2004, pp. 9.   
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ــد)1)).  إلكترونــي أو نظــام اتصــالات يمكــن اســتخدامه للمســاعدة فــي الإشــراف علــى الأفــراد عــن بعُ

.	12 مصطلــح شــامل يصــف أنمــاط المراقبــة التــي يمكــن مــن خلالهــا مراقبــة موقــع وحركــة وســلوك أفــراد 
معينيــن داخــل حــدود نظــام العدالــة الجنائيــة )1)).

ويتضــح مــن جملــة التعريفــات الســابقة أنــه يمكــن تقســيمها ثنائيــا إلــى مجموعتيــن مــن التعريفــات تركــز إحداهمــا فــي 
ــي  ــن خطــورة مرتكب ــراد م ــع والأف ــن المجتم ــة لأم ــع حماي ــيلة للتتب ــا وس ــي باعتباره ــى النطــاق الأمن ــة عل ــف الرقاب تعري

ــة. ــي الدول ــة تمارســها الســلطات المختصــة ف الأفعــال الإجرامي

ــن  ــة يمك ــة بديل ــا أداة عقابي ــي باعتباره ــة للجان ــيلة عقابي ــة كوس ــة الإلكتروني ــى الرقاب ــر إل ــرى تنظ ــة الأخ والمجموع
ــرى. ــة أخ ــائل اجتماعي ــع وس ــاون م ــا أو بالتع ــة بذاته ــواء كأداة قائم ــم س ــوم عليه ــد المحك ــتخدامها ض اس

ــة  ــزاء أو العقوب ــي: الج ــة، إذ يعن ــة الإلكتروني ــوم المراقب ــن مفه ــاً ع ــز تمام ــي يتمي ــجن الإلكترون ــوم الس وأرى أن مفه
الجنائيــة القضائيــة قصيــرة المــدة التــي لا تتجــاوز مدتهــا عاميــن باســتخدام وســائل الكترونيــة تمكــن مــن متابعــة الســجين 

خــال هــذه المــدة خــارج أســوار الســجن التقليــدي.

ــاة  ومــن خــال التعريــف الســابق يؤكــد الباحــث علــى أن الســجن الإلكترونــي عقوبــة جنائيــة أصليــة تطبــق علــى الجن
قليلــي الخطــورة مــن قبــل القاضــي الجنائــي باعتبــاره الأقــدر علــى تقديــر الخطــورة الإجراميــة للجانــي، ومــدى احتماليــة 

عودتــه إلــى الجريمــة مــرة أخــرى.

كمــا يؤكــد الباحــث أيضــاً علــى أن عقوبــة الســجن الإلكترونــي يجــب أن تكــون محــددة المــدة ولا يتعيــن أن تتجــاوز بــأي 
حــال مــن الأحــوال مــدة العاميــن باعتبــار أن الجرائــم التــي تســتحق أكثــر مــن هــذه المــدة هــي فــي الغالــب تتســم بالخطــورة 

الإجراميــة.

والوســيلة التــي تســتخدم فــي تطبيــق هــذه العقوبــة يتعيــن أن تكــون وســيلة إلكترونيــة تمُكــن الســلطات الأمنيــة المختصــة 
مــن معرفــة أماكــن تواجــد المحكــوم عليــه خــارج أســوار الســجن التقليــدي علــى مــدى الأربــع والعشــرين ســاعة، أو وفــق مــا 
يصــدر بــه الحكــم الجنائيـــة، ووفــق آليــة لا تســمح بالاعتــداء غيــر المبــرر علــى حقــوق وحريــات المحكــوم عليــه بصــورة 

تعســفية أو غيــر مبــررة.

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن مصطلــح “ الســجن الإلكترونــي” كمصطلــح استشــرافي اقترحــه الباحــث لواقــع المؤسســات 
العقابيــة فــي المســتقبل والتــي ســتجد نفســها مضطــرة إلــى اســتبدال هــذه العقوبــة محــل عقوبــة الســجن التقليديــة لتزايــد أعــداد 

الســجناء مــن ناحيــة وعجــز هــذه المؤسســات عــن بنــاء مؤسســات عقابيــة تناســب هــذه الأعــداد.

ومــن ثــم يمكــن القــول وبحــق أن الســجن الإلكترونــي يعــد رقابــة الكترونيــة عقابيــة للمحكــوم عليهــم فــي جرائــم قليلــة 
الخطــورة يتــم تنفيذهــا خــارج أســوار الســجون التقليديــة. 

13 Nellis, M., and Lehner, D., 2012. Scope and Definitions. EM. [Online] Available at: ww.coe.int/t/dghl/stand-
ardsetting/cdpc/CDPC%20documents/PCCP%20(2012)%207rev2%20Scope%20and%20Definitions%20
25%20Electronic%20Monit oring%2016%2010%2012.pdf> [Accessed on 3rdFabruary 2023].]. 

14 Nellis, M., and Lehner, D,op.cit. 
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المطلب الثاني

أهمية السجون الإلكترونية 

ــدر  ــة وتســاهم بق ــر مــن الأهــداف الاقتصادي ــق لهــا عــدد كبي ــة، إذ تحق ــرة للدول ــة كبي ــة أهمي ــل الســجون الإلكتروني تمث
كبيــر فــي تحقيــق العدالــة الجنائيــة وفــرض الســلم والأمــن داخــل المجتمــع مــن خــال تحقيــق ردع المجتمــع العــام والخــاص 
للأفــراد فــي مجــال ارتــكاب الجريمــة، وكذلــك تمثــل هــذه الســجون المقترحــة أهميــة للأفــراد المحكــوم عليهــم منهــا مــا يرتبــط 

بتحســين جوانــب معيشــتهم الاجتماعيــة وكذلــك أوضاعهــم الماليــة والاقتصاديــة.

وترتيبــاً علــى مــا ســبق أتنــاول هــذه الأهميــة فــي فرعيــن خصصــت أحدهمــا للحديــث عــن أهميــة الســجون الإلكترونيــة 
للدولــة، والأخــر خصصتــه للحديــث عــن: أهميــة الســجون الإلكترونيــة للفــرد، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولا: أهمية السجون الإلكترونية للدولة

تظهــر أهميــة الســجون الإلكترونيــة للدولــة فــي عــدد كبيــر مــن المجــالات ولعــل أهمهــا الجانــب الاقتصــادي وتحقيــق 
العدالــة الجنائيــة علــى النحــو الآتــي:

	1 الأهمية الاقتصادية .

تمثــل الأهميــة الاقتصاديــة للســجون الإلكترونيــة أهميــة كبــرى للــدول فــي الوقــت الحالــي فــي ظــل الأزمــة الاقتصاديــة 
الخانقــة، إثــر تداعيــات وبــاء كورونــا كوفيــد 19، والحــرب الروســية الأوكرانيــة القائمــة الآن.

وهــذه التداعيــات ألقــت بظلالهــا الســلبية علــى دول كثيــرة حــول العالــم، ومــن ثــم يتعيــن عليهــا جميعــاً أن تفكــر بشــكل 
أساســي وجــدي إمــا فــي توفيــر مــوارد جديــدة، أو تخفيــض إنفاقهــا الحكومــي، وعلــى رأس النفقــات الحكوميــة لــدول العالــم 
كافــة تأتــي تكلفــة إنشــاء المؤسســات العقابيــة التــي تتجــاوز فــي أحيــان كثيــرة تكلفــة إنشــاء مصنــع لإنتــاج ســلعة مــن الســلع 

الرئيســة يعمــل بــه الآلاف مــن العمــال ويــدر دخــا للاقتصــاد الوطنــي.

ومــن هنــا تأتــي أهميــة الســجون الإلكترونيــة لكافــة دول العالــم كبديــل اقتصــادي للســجون التقليديــة مرتفعــة التكلفــة، إذ 
تضطــر الــدول ســنويا لإنشــاء ســجون جديــداً لاســتيعاب الزيــادة المضطــردة فــي أعــداد الســجناء)1)). 

ــي  ــة، فف ــجون التقليدي ــن الس ــة ع ــة البديل ــائل الالكتروني ــف الوس ــاض تكالي ــم انخف ــول العال ــات ح ــدت الدراس ــد أك ولق
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بلغــت تكلفــة الإقامــة الجبريــة فــي ظــل المراقبــة الإلكترونيــة مــا بيــن 5إلــى 25 دولارًا أمريكيــا 
كل محكــوم عليــه يوميــاً وهــي أقــل بكثيــر مــن تكلفــة إيــداع الســجين فــي الســجون التقليديــة والتــي تبلــغ 62 دولارا أمريكيًــا 

فــي اليــوم الواحــد)1)).

ــا  ــة يومي ــة الإلكتروني ــة الوضــع تحــت المراقب ــا تكلف ــاً بينم ــورو يومي ــدي 180 ي ــة الجــن التقلي ــغ تكلف ــي الســويد تبل وف

15 Mair, G. and Nellis, M. Parallel tracks: Probation and electronic monitoring in England, Wales and Scot-
land. Electronically monitored punishment: International and critical perspectives, 2013, pp.63-81.

16 Martin, J. S., Hanrahan, K., Bowers Jr., J. H.: Offenders’ Perceptions of House Arrest and Electronic Moni-
toring. Journal of Offenders Rehabilitation. (2009), 48, pp. 547-570.
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ــج)1)). ــدا والنروي ــكا وهولن ــا )1))وبلجي ــل فرنس ــة مث ــدول الأوروبي ــي ال ــي باق ــال ف ــك الح ــورو)1))، وكذل 89ي

ــالات  ــح مج ــد تفت ــا ق ــل إنه ــة، ب ــل الدول ــجناء داخ ــتيعاب الس ــة اس ــض تكلف ــى تخفي ــادي عل ــد الاقتص ــر العائ ولا يقتص
اقتصاديــة أخــرى داخــل الــدول التــي تطبــق هــذه العقوبــة كبديــل للعقوبــة التقليديــة تتمثــل فــي فتــح أســواق جديــدة لبرامــج 

ــدول. ــذه ال ــادة الدخــل القومــي له ــي زي ــر ف ــا يســاهم بشــكل كبي ــة بم ــة الحديث ــة الإلكتروني ــات وأجهــزة المراقب وتقني

	2 تحقيق العدالة الجنائية.

لا تقتصــر أهميــة عقوبــة الســجن الإلكترونــي المقترحــة علــى تحقيــق عائــدات اقتصاديــة للدولــة، بــل تســاهم بشــكل كبيــر 
تحقيــق العدالــة الجنائيــة مــن عــدة جوانــب منهــا أنهــا: توجــه العقيــدة العقابيــة الجنائيــة نحــو الإصــاح والتأهيــل بصــورة أكبــر 
مــن العقيــدة القائمــة علــى الانتقــام الشــخصي العقابــي، إذ أن العقوبــة لا يتعيــن أن تكــون هدفـًـا مقصــوداً فــي ذاتهــا بــل يتعيــن 

أن تكــون وســيلة لتأهيــل المحكــوم عليــه وإعادتــه فــرداً صالحًــا فــي المجتمــع.

ومــن جانــب آخــر تســاهم العقوبــة المقترحــة فــي تخفيــف معــدل العــود الجنائــي لــدى المحكــوم عليهــم بالســجن الإلكتروني 
ــى  ــى عل ــة، ولا يخف ــن شــديدي الخطــورة الإجرامي ــع مــن احتكاكهــم بالمجرمي ــرة المــدة؛ وتمن ــات قصي ــي حــالات العقوب ف
ــر  ــة أكث ــادون الســلوك الإجرامــي ويخرجــون مــن المؤسســات العقابي ــن يعت ــرة مــن الســجناء التقليديي ــع أن نســبة كبي الجمي

خطــورة مــن ذي قبــل.

ــاً لتعريــف الباحــث  ــة وفق ــة الإلكتروني ــي باســتخدام وســائل المراقب ــة الســجن الإلكترون ــي لعقوب ــر الإيجاب وينعكــس الأث
علــى النحــو الســابق الإشــارة إليــه علــى معــدلات العــودة إلــى الإجــرام، إذ أثبتــت الدراســات انخفــاض معــدلات العــود إلــى 

الجريمــة باســتخدام وســائل المراقبــة الإلكترونيــة)2)).

ثانيا: أهمية السجون الإلكترونية للأفراد 

لا تقتصــر أهميــة الســجون الإلكترونيــة علــى المزايــا العديــدة للدولــة، بــل تحقــق العديــد مــن الجوانــب الإيجابيــة للأفــراد 
علــى النحــو الآتي:

	1 المزايا الاجتماعية.

ــد مــن  ــل الباحــث - العدي ــرح مــن قب ــي المقت ــة- باعتبارهــا وســيلة الســجن الإلكترون ــة الإلكتروني أظهــرت تقييمــات المراقب
ــم الأواصــر  ــا فــي تدعي ــد مــن المزاي ــم)2))، إذ كان لهــا العدي ــة فــي المجــال الاجتماعــي علــى مســتوى العال ــا الإيجابي المزاي
والعلاقــات الاجتماعيــة للمحكــوم عليهــم)2))، إذ تســمح هــذه الوســيلة للمحكــوم عليــه قضــاء عقوبتــه داخــل منزله مــع إخضاعه 

لقيــود علــى الحركــة والتنقــل مــن مــكان إلــى مــكان آخــر وفــق الضوابــط المســموح بهــا فــي هــذا الشــأن.

17 Bungerfeldt, J.: The Impact of Alternative sanctions and the Electronic Monitoring. Seminar. Swedish Pris-
on and Probation Administration Head Office, (2011), p.3.

18 Alladina, N. (2011): The Use of Electronic Monitoring in the Alaska Criminal Justice System: A Practical 
yet Incomplete Alternative to Incarceration, Alaska Law Review. 28 (1). P.125-160

19 Van Dijk, F., de Waard, J.: Legal infrastructure of the Netherlands in international perspective. Crime con-
trol. The Hague, June 2000.

20 Crowe, H. An et al, op.cit, p30; Marie Crétenot: Alternatives to prison in Europe, France, European Prison 
Observatory. Alternatives to detention, Rome, October 2015, p.10.

21 Stanz, R., Tewksbury, R. (2000): Predictors of Success and Recidivism in a Home Incarceration Program. 
The Prison Journal. 80 (3). 326 – 344.; Brå, 2007, op.cit

22 Killias, M., Gilliéron, G., Kissling, I., Villettaz, P. (2010): Community Service Versus Electronic Monitor-
ing – What Works Better? Results of a Randomized Trial. British Journal of Criminology. 50)
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وتســهم العقوبــة المقترحــة بشــكل كبيــر فــي ابتعــاد المحكــوم عليــه عــن الاندمــاج مــع المجرميــن شــديدي الإجــرام بداخــل 
الســجون التقليديــة، ومــن ثــم يســهل عليهــم الاندمــاج مــع المجتمــع بعــد قضــاء العقوبــة المســتحقة عليهــم)2)).

	2 المزايا المالية.

قــد يكــون المحكــوم عليــه العائــل الوحيــد للأســرة، ومــن ثــم فــإن إيداعــه فــي الســجن التقليــدي يعــرض أســرته لمخاطــر 
جســيمة، وعجــز شــديد فــي المــوارد الاقتصاديــة للأســرة، وهــو مــا يجعــل الدولــة ملزمــة بتوفيــر احتياجــات الأســر الفقيــرة 

التــي ســجن عائلهــا الوحيــد.

ــي  ــه ف ــة، وممارســة عمل ــي منزل ــاء ف ــي بالبق ــط الســجن الإلكترون ــق ضواب ــه وف ــإن الســماح للمحكــوم علي ــم ف  ومــن ث
ــه.  ــه )2))ولعائلت ــدة ل ــا عدي ــق مزاي ــه يحق ــزل أو خارج ــل المن ــواء داخ ــددة س ــاعات مح س

المبحث الثاني

المشكلات التشريعية وحلولها المقترحة

يتنــاول الباحــث فــي هــذا المبحــث مــا يواجــه تطبيــق العقوبــة المقترحــة مــن مشــكلات قانونيــة عارضــاً حلــولاً مقترحــة 
ــذ، والأخــرى:  ــل التنفي ــة المقترحــة قب ــي تواجــه تشــريع العقوب ــق بالمشــكلات الت ــا يتعل ــى قســمين أحدهم ــا، ويقســمها إل له

المشــكلات التــي تواجــه التشــريع المقتــرح بعــد التنفيــذ.

المطلب الأول

المشكلات التشريعية السابقة على تنفيذ عقوبة السجن الإلكتروني وحلولها المقترحة

يواجــه تشــريع عقوبــة الســجن الإلكترونيــة المقتــرح عــددا مــن المشــكلات يعــرض لهــا الباحــث فــي الســطور التاليــة مــع 
اقتــراح عــدداً مــن الحلــول لهــا فيمــا يلــي:

أولا: المشروعية 

يتعيــن لتفعيــل عقوبــة الســجن الإلكترونيــة التــي اقترحهــا الباحــث ضــرورة إصــدار قانــون يبيــن كافــة جوانــب وآليــات 
هــذه العقوبــة تحقيقــاً لمبــدأ المشــروعية الجنائيــة” لا عقوبــة ولا جريمــة إلا بنــص”.

ــن الدســتور المصــري  ــادة 1/ م ــص الم ــا: ن ــة منه ــب التشــريعات الدســتورية العربي ــه غال ــد أكــدت علي ــدأ ق ــذا المب وه
ــة وســيادة  ــى أســاس المواطن ــوم عل ــا جمهــوري “يق ــة نظامه ــة مصــر العربي ــررة أن جمهوري ــام 2014م )2))مق ــي لع الحال

23 Delphine Vanhaelemeesch: Experiencing electronic monitoring reports on the Belgian model, Centre for 
Crime and Justice Studies 10.1080/09627251.2014.902198, p.30; Hucklesby A Understanding offenders’ 
compliance: a case study of electronically monitored curfew orders. Journal of Law and Society; (2009) 
,36(2): pp. 248–271.

24  Dodgson, K., Goodwin, P., Howard, P., Llewellyn-Thomas, S., Mortimer, E., Russell, N., Weiner, M.: opus 
cited, 2001, p. 26; Lobley, D., Smith, D.: opus cited 2000, pp. 26; entwicklung & evaluation: interkanton-
aler Modellversuch Elektronisch überwachter Strafvollzug (Electronic Monitoring / EM) für Kurz- und 
Langstrafen 1. September 1999 - 31. August 2002. Evaluations-Schlussbericht e&e, Zürich, 30. Juni 2003, 
pp. 60. 

25 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر 1 في 18 يناير 2014م.
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القانون”، ونصت م/ 94 على أن “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون”. 

ــة إلا  ــع عقوب ــون، ولا توق ــى قان ــاء عل ــة إلا بن ــة شــخصية، ولا جريمــة ولا عقوب ــى أن “ العقوب ــه عل وأكــدت م/ 95 من
ــاذ القانــون”. بحكــم قضائــي، ولا عقــاب إلا علــى الأفعــال اللاحقــة لتاريــخ نف

ونــص المــادة الثامنــة والثلاثيــن مــن النظــام الأساســي للحكــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى أن “ العقوبة شــخصية، 
ولا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علــى نــص شــرعي، أو نــص نظامــي، ولا عقــاب إلا علــى الأعمــال اللاحقــة للعمــل بالنــص 

النظامي”)2)).

وكذلــك نــص المــادة /27 مــن الدســتور الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أكــدت علــى أنــه “ يحــدد القانــون 
الجرائــم والعقوبــات. ولا عقوبــة علــى مــا تــم مــن فعــل أو تــرك قبــل صــدور القانــون الــذي ينــص عليهــا”)2)).

وترتيبــاً علــى مــا ســبق يتعيــن إصــدار تشــريع قانونــي خــاص بهــذه العقوبــة أو علــى الأقــل إضافــة نصــوص قانونيــة 
للنصــوص القانونيــة العقابيــة الحاليــة تســمح بتطبيــق عقوبــة الســجن الالكترونيــة كبديــل لعقوبــة الســجن التقليديــة.

ثانياً: الطبيعة القانونية لعقوبة السجن الإلكتروني المقترحة

يتعيــن أن يتضمــن التشــريع القانونــي المقتــرح لعقوبــة الســجن الإلكترونــي تحديــد طبيعتهــا، وهنــا يثــار التســاؤل حــول 
مــا إذا كان الســجن الإلكترونــي عقوبــة أم مجــرد تدبيــر احتــرازي؟ وإذا كان عقوبــة هــل تعــد عقوبــة أصليــة أم تكميليــة؟

ويــرى بعضهــم أن الرقابــة الإلكترونيــة تتناســب مــع نظريــة العقوبــة وتتوافــق مــع الأهــداف العقابيــة؛ بــل ويتحقــق مــن 
ورائهــا الــردع العــام وإعــادة التأهيــل)2)).

وبينمــا يعــارض بعضهــم الآخــر هــذا المفهــوم ويــرى أن المراقبــة الإلكترونيــة لا تتوافــر بالنســبة لهــا الضوابــط والمعاييــر 
التــي تمكنهــا مــن القيــام بالــدور القانونــي لعقوبــة الســجن)2)).

ــوم  ــاق مفه ــدى انطب ــول م ــاً ح ــوداً وعدم ــدور وج ــا ي ــة أم لا إنم ــرح عقوب ــي المقت ــجن الالكترون ــار الس وأرى أن اعتب
ــل  ــن قب ــة م ــة إجباري ــراد بطريق ــاة للأف ــم والأذى والمعان ــا البعــض)3)) هــي إلحــاق الأل ــا يراه ــة كم ــه، فالعقوب ــة علي العقوب
الســلطات المختصــة قانونـًـا، ومــن ثــم فالعقوبــة ليســت شــخصية وإنمــا الهــدف منهــا الإصــاح والتأهيــل، وتحُــدث نوعًــا مــن 

ــاة الطبيعيــة. ــه الأفــراد العاديــون مــن صعوبــات الحي ــم والأذى يتجــاوز فــي حــدوده ونطاقــه مــا يتحمل الأل

ووفــق المفهــوم الســابق فــإن إخضــاع الجانــي للســجن الالكترونــي لا شــك ينطــوي علــى ألــم وإيــذاء ومعانــاة يتحملهــا 
الشــخص الخاضــع لهــذه العقوبــة بغــرض إصلاحــه وتأهيلــه للعــودة والانخــراط فــي الحيــاة الطبيعــة مــرة أخــرى، ومــن ثــم 
فهــو عقوبــة مــن الناحيــة القانونيــة تنطبــق عليهــا كافــة الضوابــط التــي تجعلهــا تمــارس ذات الوظيفــة التــي تمارســها عقوبــة 

26  صدر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/3/1992م.

27 يراجع النسخة المنشورة عن دائرة القضاء، سلسلة التشريعات الاتحادية، الطبعة الثانية، 2011م.

28 See infra–Part I.B.2. Furthermore, when used as an alternative to a criminal sentence, the strongest mes-
sage-sending aspect—the criminal conviction itself—remains constant. 

29 Dodgson, K., Goodwin, P., Howard, P., Llewellyn-Thomas, S., Mortimer, E., Russell, N., Weiner, M.: Elec-
tronic monitoring of released prisoners: an evaluation of the Home Detention Curfew scheme. Home Office 
Research Study 222, Home Office Research, Development and Statistics Directorate, March 2001, p. 42; 
Mayer: Modell project Electronics Fußfessel. Wissenschaftliche Befunde zur Modell phase des hessischen 
Projekts. Freiburg 2004, p. 23. 

30 Matthews R (2013) Punitiveness. In: Mc Laughlin E and Muncie J (eds) The Sage Dictionary of Criminolo-
gy. 3rd edition. London: Sage, 352–354.



خطاب 

115 الإصدار الثاني، السنة السابعة، 2023

الســجن بمفهومهــا التقليــدي بمــا تتضمنــه الأخيــرة مــن تقييــد للحريــة وإيــذاء بدنــي ونفســي.

ــلع  ــتقلالية، والس ــن: الاس ــان م ــي الحرم ــل ف ــة تتمث ــه آلام خمس ــج عن ــدي ينت ــجن التقلي ــرى أن الس ــض ي وإذا كان البع
والخدمــات، والحريــة، والعلاقــات الاجتماعيــة، والأمــن)3))، فــإن توافــر مفهــوم العقوبــة لا يعنــي توافــر هــذه الآم مجتمعــة، 
بــل يكفــي تحقــق إحداهــا أو البعــض منهــا. ولا شــك أن توقيــع عقوبــة الســجن الإلكترونــي المقترحــة بمــا تتضمنــه مــن تقييــد 
حريــة الشــخص واســتخدام وســائل الرقابــة الإلكترونيــة لتحركاتــه وتقييــده بالتنقــل داخــل حــدود جغرافيــة معينــة يــؤدي إلــى 

حرمانــه مــن الاســتقلالية والعلاقــات الاجتماعيــة والحريــة بشــكل كبيــر.

ــات  ــن الاحتياج ــوازن بي ــق الت ــه لا يحق ــى كون ــا عل ــة تأسيسً ــي عقوب ــار الســجن الإلكترون ــض اعتب ــارض البع ــد يع وق
الأمنيــة والعدالــة الاجتماعيــة، وهــذا قــول يجانبــه الصــواب إلــى حــد كبيــر، ذلــك أن الســجن التقليــدي لا يحقــق فــي كثيــر مــن 
الأحيــان هــذا التــوازن المطلــوب، فقــد يحــدث فــي أحيــان كثيــرة أن يخضــع الجانــي لعقوبــة الســجن التقليديــة وبعدهــا يتحــول 

إلــى شــخص أكثــر خطــورة وإجرامًــا علــى المجتمــع.

 وهــذا مــا أكــده عــدد كبيــر مــن الأكاديمييــن القانونييــن بالاتحــاد الأوروبــي مقرريــن أن الســجن ليــس الطريقــة الوحيــدة 
لتحقيــق التــوازن بيــن الاحتياجــات الأمنيــة والعدالــة الاجتماعيــة داخــل الدولــة)3)).

ولقــد أكــدت علــى ذلــك أيضــاً غالبيــة تشــريعات الــدول الأوربيــة التــي قامــت بإدمــاج الرقابــة الإلكترونيــة فــي أنظمــة 
ــة)3)).  ــات الجنائي العقوب

وأمــا عــن الطبيعــة القانونيــة لهــذه العقوبــة وإجابــة علــى التســاؤل الســابق يمكــن القــول – وبحــق – أن عقوبــة الســجن 
ــط بدرجــة  ــة ترتب ــا القانوني ــد طبيعته ــإن تحدي ــذا ف ــة، ل ــة الإلكتروني ــق وســائل المراقب ــم عــن طري ــي المقترحــة تت الإلكترون
كبيــرة بطبيعــة المراقبــة الإلكترونيــة ذاتهــا، ويميــز الباحــث فــي هــذا الصــدد بيــن عــدد مــن الاتجاهــات علــى النحــو الآتــي:  

	1 ــة . ــن أنظم ــزء م ــة ج ــة الإلكتروني ــاه أن المراقب ــذا الاتج ــن أنصــار ه ــب م ــرى جان ــرازي: ي ــر احت تدبي
ــة)3)). ــس عقوب ــر ولي ــا تدبي ــة باعتباره ــة الجنائي ــؤون الحماي ــي ش ــتخدامها ف ــم اس ــذا يت ــة؛ ل العدال

ويــرى جانــب آخــر ينتمــي إلــى هــذا الاتجــاه أن المراقبــة الإلكترونيــة نموذجــاً للتدبيــر الاحتــرازي الــذي يعمــل تحــت قنــاع 
ــر عــاد مــرة  ــود هــذا التدبي ــف قي ــإن خال ــذ، ف ــاف التنفي ــة مــع إيق ــه عقوب ــى المحكــوم علي ــر يفــرض عل ــة)3))، أو تدبي العقوب

ــة)3)). أخــرى للعقوبــة الأصلي

31 Payne BK, May DC and Wood PB (2014) The ‘pains’ of electronic monitoring: a slap on the wrist or just as 
bad as prison? Criminal Justice Studies 27(2): 133–148.

32 Marie Crétenot,op.cit, p.8:9.

33 Bishop, N.: Le controle intensif par surveillance electronique: un substitut suedois a l´ emprisonnement. 
Bulletin d´ information penologique19/20(1995), pp. 8-9 1996, arguing that eg. the Swedish system of 
electronic tagging complies fully with rules 31 and 55 of the European Rules on Community Sanctions and 
Measures; see also Bishop, N., Schneider, U.:  Improving the Implementation of the European Rules on 
Community Sanctions and Mesures: Introduction to a New Council of Europe Recommendation. European 
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 9(2001), pp. 180-192, p. 184.  

34 Anita Jandrić Nišević: An overview of the research into the effectiveness of electronic monitoring as an, 
Criminology & Social Integration Journal; Vol.23 No.1,2015, p.53

35 أحمد عوض ، قانون العقوبات القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ن 2001، ص850.

36 Jean-Pierre Michel, Rapport n° 641 )2013-2014( de, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de 
loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation  des peines. www.senat.fr/rap/l16-331/l16-
3318.html
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	2 عقوبــة أصليــة: أي عقوبــة يمكــن الحكــم بهــا منفــردة أو مــع غيرهــا ولا تنُفَــذ إلا إذا نــص عليهــا الحكــم .
القضائــي الصــادر بالإدانــة باعتبارهــا العقوبــة المقــررة أصــاً للجريمــة التــي تــم ارتكابهــا مثــل عقوبــة 
ــة  ــة عقوب ــة الإلكتروني ــرت المراقب ــي اعتب ــريعات الت ــن التش ــن بي ــل)3))، وم ــررة للقت ــي المق ــدام ف الإع

أصلية فرنسا والمملكة المتحدة)3)). 

	3 عقوبــة ذات طبيعــة متعــددة: تبنــت هــذا المســلك الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوربــي؛ إذ تــم اســتخدام .
ــة رئيســة وأخــرى  ــارة تســتخدم كعقوب ــة فت ــة مختلف ــة باعتبارهــا ذات طبيعــة قانوني ــة الإلكتروني المراقب

كعقوبــة بديلــة، وثالثــة كطريقــة لتنفيــذ عقوبــة الســجن، ورابعــة كشــرط للإفــراج المشــروط )3)).

	4 عقوبــة بديلــة خاصــة: أي عقوبــة تحــل محــل العقوبــة الأصليــة إذا امتنــع تطبيــق العقوبــة الأصليــة لســبب .
أو ظــرف مخفــف للعقــاب)4)).

وهــذا مــا ذهــب إليــه بعضهــم مقــرراً أن هــذه العقوبــة يتــم اســتخدامها كعقوبــة بديلــة للعقوبــة الأصليــة فــي حــالات محــددة 
ــى المجتمــع)4))، أو كوســيلة مــن  ــل خطــرًا عل ــن الأق ــم اســتخدامها إلا للمجرمي ــا يت ــم )4))، ف ــوع محــدد مــن الجرائ ــي ن وف
وســائل تخفيــض أعــداد الســجون)4))، أو كوســيلة رقابيــة انتقاليــة بعــد خــروج الســجين مــن الســجن وقبــل انخراطــه بشــكل 

كامل في المجتمع)4)). 

	5 ــد . ــة تع ــة الإلكتروني ــرى البعــض أن المراقب ــة: ي ــة أصلي ــى عقوب ــا إل ــن تحويله ــة يمك ــة اجتماعي عقوب
ــون  ــن المصاب ــة للمجرمي ــورة الاجتماعي ــة الخط ــة لمواجه ــات المجتمعي ــر العقوب ــن عناص ــراً م عنص
ــة  ــة لعقوب ــة مماثل ــة أصلي ــى عقوب ــول إل ــد تتح ــرام، وق ــادي الإج ــي أو معت ــي أو النفس ــرض العقل بالم

الســجن)4)).

	6 ــة، . ــة إضافي ــل عقوب ــة يمث ــة الإلكتروني ــتخدام المراقب ــم أن اس ــرى بعضه ــة(: ي ــة )إضافي ــة تكميلي عقوب

37 عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بقانون الوضعي ، الجزء الأول ، دار الكتاب الجامعي ، بيروت ، لبنان ، د.س ، 
ص435.

38 Council of Europe Annual Penal Statistics I, 2011, op.cit; Smith, D. (2001): Electronic Monitoring of Of-
fenders: The Scottish Experience. Criminology and Criminal Justice.1(2). 201-214.; Nellis, M., and Lehner, 
D., 2012. Scope and Definitions. E.M.,op.cit.

39 Council of Europe Annual Penal Statistic II, (2011); SPACE I (: Survey on Prison Population in 2009. 
Aebi, M. F., Delgrande, N. Strasbourg; Bra: Extended use of electronic tagging in Sweden, Report 2007; 
The Swedish National Council for Crime Prevention. Stockholm, p.3; See Albrecht, H.-J.: The Place of 
Electronic Monitoring in the Development of Criminal Punishment and Systems of sanction. In: Mayer, M., 
Haferkamp, R., Levy, R. (Eds.): Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe? Freiburg 2003, pp. 
249-264.

40 عبد القادر عودة ، مرجع سابق ، ص4

41 Anita Jandrić Nišević: op.cit, p.51.

42 Bra: Extended use of electronic tagging in Sweden, Report (2007), p.3.

43 Mair, G. and Nellis: Parallel tracks: Probation and electronic monitoring in England, Wales and Scotland. 
Electronically monitored punishment: International and critical perspectives, 2013, pp.63-81.

44 Hans-Joerg Albrecht: Electronic Monitoring in Europe A Summary and Assessment of Recent Develop-
ments in the Legal Framework and Implementation of Electronic Monitoring,2003, p.3

45  قضاء النقض المصري في تعليقه على هذا الجزاء أنه أحياناً يتخذ شكل »عقوبة أصلية وتعُتبر مماثلة لعقوبة الحبس«. راجع محكمة النقض، 
http//: www.eastt   1228 لسنة 51 ق، جلسة 21 - 11 - 1981، مُشار إليه على الموقع الإلكتروني لشبكة قوانين الشرق  الطعن رقم :

)laws
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ــل عــن الســجن)4)). وليســت بدي

ــة  ــي العقوب ــون ه ــث تك ــة بحي ــات الأصلي ــن العقوب ــا م ــب اعتباره ــي يج ــجن الإلكترون ــة الس ــرى الباحــث أن عقوب وي
المقــررة أصــاً لعــدد محــدد مــن الجرائــم وعلــى وجــه الخصــوص الجرائــم المحــدد لهــا عقوبــات قصيــرة المــدة التــي يقُــدر 
المشــرع الجنائــي أنهــا لا تتســم بالخطــورة العاليــة علــى المجتمــع، مــع الســماح بإمكانيــة تعديــل الحكــم القضائــي الصــادر بهــا 

فــي حــال عــدم التــزام المحكــوم عليــه بالقيــود المفروضــة عليــه وفــق المراقبــة الإلكترونيــة. 

وقــد يعتــرض البعــض علــى القــول بجــواز تعديــل الحكــم القضائــي وفــق التــزام المحكــوم عليــه؛ إذ يتنافــى ذلــك مــع طبيعة 
الحكــم القضائــي الجنائــي بمــا يتعيــن أن يكــون عليــه مــن حســم لطبيعــة ومقــدار ونــوع العقوبــة المقــررة، إلا أننــي أرى أنــه لا 
خــاف بيــن هــذه الطبيعــة وبيــن العقوبــة المقترحــة، إذ ســيصدر الحكــم مــن القاضــي الجنائــي بعقوبــة الوضــع تحــت المراقبــة 
الإلكترونيــة لمــدة معينــة مــع الســماح للجهــة القائمــة علــى أمــر التنفيــذ باســتئناف الحكــم والمطالبــة بتوقيــع عقوبــة الســجن 

التقليديــة خــال مــدة معينــة مــن تاريــخ توقيــع عقوبــة الســجن الإلكترونــي باســتخدام وســائل المراقبــة الإلكترونيــة.

ثالثاً: نطاق تطبيق العقوبة المقترحة 

تواجــه العقوبــة المقترحــة إشــكالية تتعلــق بتحديــد الأشــخاص الخاضعيــن لهــا، والمــكان الــذي يمكــن تطبيقهــا فيــه، والمــدة 
الزمنيــة التــي يمكــن تطبيقهــا خلالهــا، وكذلــك الجهــة المختصــة، وهــو مــا أكــد عليــه البعــض معترفـًـا بوجــود اختلافــات كبيــرة 
ــة أو تدبيــر احتــرازي  ــدان التــي تعتــرف بالمراقبــة الالكترونيــة كبديــل للســجن الإلكترونــي أو كعقوبــة بديل بيــن جميــع البل
بســبب اختــاف المبــادئ والتقييمــات والمعاييــر التــي تختلــف مــن بلــد إلــى بلــد آخــر، وهــو مــا يدعــو لضــرورة توحيــد هــذه 

المبــادئ لضمــان فاعليــة هــذه الرقابــة)4)). 

ويمكن تقسيم هذه المشكلات على النحو الآتي: 

	1 النطاق الشخصي .

ــه مراعــاة الخصائــص  ــي يجــب في ــة كأحــد وســائل الســجن الالكترون ــة الالكتروني ــق المراقب ــى أن تطبي  يذهــب رأي إل
ــذ  ــه بالغــاً أو مــن الأحــداث، ومراعــاة شــخصيته وتاريخــه الإجرامــي، ومــدى نجــاح تنفي الجســدية للجانــي مــن حيــث كون

ــه رجــا أو امــرأة. ــه)4))، أو كون ــر الســابقة علي التدابي

ورأى البعــض الآخــر ضــرورة النظــر إلــى طبيعــة الجــرم الــذي ارتكبــه الجانــي، وبحيــث لا يخضــع للمراقبــة الإلكترونية 
كبديــل للســجن التقليــدي إلا الأشــخاص الذيــن تتــم إدانتهــم فــي الجرائــم الأقــل خطــورة، وهــذا الاتجــاه هــو مــا طبقتــه الســويد 
عنــد اســتبدال المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل عــن عقوبــة الســجن، مــع عــدم الســماح بتطبيقهــا فــي حــالات الإفــراج المشــروط 

.((4(

46 Hucklesby, A & Holdsworth, E.: Electronic monitoring in probation practice. HMI Probation,2020, Availa-
ble at: 

https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation/wp-ntent/uploads/sites/5/2020/12/Academic-In-
sights-Hucklesby-and-HoldsworthFINAL.pdf, p10

47 Paterson(C.): Commercial crime control and the electronic monitoring of offenders in England and Wales, 
op.cit, pp.34 (3-4), 98-110 

48 Padgett(K. Get al.: An Empirical Test of the Effectiveness and Consequences of Electronic Monitoring. 
Criminology & Public Policy,2006, 5 (1). P.61; Dodgson, K., Goodwin, P., Howard, P., Llewellyn-Thomas, 
S., Mortimer, E., Russell, N., Weiner, M.: opus cited, 2001, p. 20.

49 Schmidt, A. K. (1989): Electronic Monitoring. Journal of Contemporary Criminal Justice,1989, 5. PP.133-
140.

https://www
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وذهــب التشــريع الفرنســي إلــى تطبيــق عقوبــة المراقبــة الإلكترونيــة علــى الأحــداث والبالغيــن الذكــور منهــم والإنــاث)5))، 
وسواء كان الخاضع للمراقبة من المحكوم عليهم، أو من المتهمين الذين يخضعون لنظام المراقبة القضائية.

ــزاءات  ــن الج ــل ع ــة كبدي ــة الإلكتروني ــة المراقب ــق عقوب ــر تطبي ــا حص ــة حينم ــر دق ــي أكث ــرع الفرنس ــد كان المش ولق
ــرى)5)).  ــات الأخ ــن العقوب ــا م ــط دون غيره ــة فق ــالبة للحري ــات س ــم بعقوب ــوم عليه ــى المحك ــرى عل ــة الأخ الجنائي

وأرى أن تتــاح هــذه العقوبــة علــى قــدم المســاواة لجميــع الجنــاة النســاء منهــم والرجــال، والبالغيــن والأحــداث؛ إذ تحقــق 
ــل  ــم لا تمث ــي جرائ ــن ف ــن والمداني ــرر لأعــداد المتهمي ــر المب ــن الاكتظــاظ غي ــع م ــع وتمن ــدة للجمي ــة المقترحــة الفائ العقوب

خطــورة شــديدة علــى المجتمــع، ناهيــك عــن إيــداع الآلاف فــي غــرف الحجــز الاحتياطــي.

	2 النطاق المكاني.

 يقصــد بــه النطــاق المســموح بــه للســجين الإلكترونــي التحــرك خلالــه، وهــذا النطــاق يتعيــن تحديــده وفــق عــدة عوامــل 
ــه الأساســية، أو لاســتكمال  ــى متطلبات ــل للعمــل بعــض الوقــت أو للحصــول عل منهــا: الحاجــة الملحــة للســجين فــي أن ينتق
ــخ، ولا شــك أن إدارة الشــرطة التــي يقــع فــي دائرتهــا محــل إقامــة الســجين هــي الأقــدر علــى رســم خريطــة  دراســته.. ال

جغرافيــة لتحركاتــه، ومــن بيــن العوامــل أيضًــا حالــة الســجين الصحيــة ومرحلتــه العمريــة وجنســه وحالتــه الاجتماعيــة.

ويتعيــن أن تخضــع هــذه الخريطــة للمراجعــة والتقييــم المســتمر)5)) مــن قبــل إدارة الســجون بالتنســيق مــع مركــز الشــرطة 
المختــص، وتحــت رقابــة قاضــي التنفيــذ وبحيــث يسُْــمَح بتوســيع النطــاق الجغرافــي لتحــركات الســجين، أو تقيدهــا فــي ضــوء 

مــا تســفر عنــه هــذه التقاريــر مــن نتائــج. 

	3 النطاق الزمني .

يطبــق النمــوذج الفرنســي عقوبــة المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل للحبــس الاحتياطــي، وكإجــراء مناســب لمــن تكــون عقوبتــه 
ســنة واحــدة فقــط كعقوبــة أصليــة)5))، أمــا فــي هولنــدا والســويد فيجــب ألا تتجــاوز المــدة المســموح بهــا أربعــة أشــهر مــع 

إدماجهــا بتدبيــر آخــر مــن تدابيــر التأهيــل )5)).

وأرى أن المــدة المقترحــة للســجن الإلكترونــي تختلــف بحســب الجــرم الــذي ارتكبــه المحكــوم عليــه، ويجــب أن تخضــع 
ــل  ــم الأق ــالات الجرائ ــي ح ــه ف ــة ل ــون إلزامي ــورة، وتك ــطة الخط ــم متوس ــالات الجرائ ــي ح ــي ف ــة للقاض ــلطة التقديري للس
خطــورة، وأقتــرح أن تكــون مــدة العقوبــة تبــدأ مــن أربعــة وعشــرين ســاعة إلــى عاميــن، مــع التأكيــد علــى عــدم تطبيــق هــذه 

50 نصت م/13 من القانون 1159/97 الفرنسي ، الصادر بتاريخ 19/12/1997م ، على أن تضاف المادة 20/8 لقانون 174/45 الصادر في 
2/2/1945 بشأن الأطفال الجانحين والتي نصت على سريان المواد 783/13-723/7 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بخضوع 

الأحداث للمراقبة الالكترونية( ، ويستوي في الأمر أن يكون الخاضع للمراقبة من المحكوم عليهم ، أو من المتهمين الذين يخضعون لنظام 
المراقبة القضائية.  

51 يراجع نص م/ 723/7 من قانون الإجراءات الفرنسي 

52 Crétenot:Alternatives to prison in Europe France, European Prison Observatory. Alternatives to detention, 
Rome, October 2015, p.16:17

53 See www.justice.gouv.fr/chancell/cc49inia.htm for an overview on aims and the scope of application; 
for a full description of the French scheme of electronic monitoring see Kensey, A., Pitoun, A., Lévy, R., 
Tournier, P.V.: Sous surveillance électronique. La mise en place du “bracelet électronique” en France. Paris 
2003; Entwicklung & evaluation: interkantonaler Modellversuch Elektronisch überwachter Strafvollzug 
(Electronic Monitoring / EM) für Kurz- und Langstrafen 1. September 1999 - 31. August 2002. Evalua-
tions-Schlussbericht e&e, Zürich, 30. Juni 2003, p. 8.

54 Hans-Joerg Albrecht: Electronic Monitoring in Europe A Summary and Assessment of Recent Develop-
ments in the Legal Framework and Implementation of Electronic Monitoring,op.cit, p.7.
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العقوبــة فــي مواجهــة المجرميــن شــديدي الخطــورة كمــا هــو الحــال فــي جرائــم القتــل، أو الاغتصــاب، أو الإرهــاب.

ــة  وأمــا فــي حــال تطبيقهــا فــي حــالات الحبــس الاحتياطــي فيتعيــن ألا تتجــاوز مــدة الســجن الالكترونــي المــدة القانوني
المقــررة للحبــس الاحتياطــي فــي التشــريع الجنائــي للدولــة، فعلــى ســبيل المثــال فــي مصــر يتعيــن ألا تتعــدى مــدة الحبــس 

الاحتياطــي 45 يومًــا.

	4 الجهة المختصة بتطبيق العقوبة .

ــى إدارة الســجن)5))  ــدول مثــل أجــزاء مــن سويســرا والســويد إل ــة فــي بعــض ال يمُنــح الاختصــاص بتوقيــع هــذه العقوب
باعتبارهــا هــي الجهــة المختصــة باتخــاذ هــذا القــرار، وهــي الجهــة التــي تســتطيع أن تحــدد بدقــة أماكــن الإقامــة الجبريــة 
ــا بــدلاً مــن عقوبــة الســجن، وتســتطيع أن تضــع الآليــة الفاعلــة للقيــام بهــذا الإجــراء.  التــي يمكــن أن تتــم مراقبتهــا الكترونيً

ــة  ــر العقوب ــى تقدي ــدر عل ــي الأق ــا ه ــم باعتباره ــذا الاختصــاص للمحاك ــا منحــت بعــض التشــريعات الأخــرى ه وبينم
المناســبة إذا كان الاحتجــاز قبــل النطــق بالحكــم، أمــا بعــد صــدور الحكــم بالإدانــة فــإن الأمــر يعــود إلــى ســلطات الســجون 

ــراج المشــروط )5)). أو لجــان الإف

ومــن بيــن الــدول التــي اعتنقــت مذهــب منــح القاضــي هــذه الســلطة التشــريع الفرنســي إذ منــح قاضــي التنفيــذ الســلطة 
التقديريــة فــي إقــرار تطبيــق هــذه العقوبــة علــى الجانــي مــن عدمــه ومنحــه أيضًــا ســلطة إلغــاء هــذه العقوبــة والعــودة إلــى 
عقوبــة الســجن التقليــدي إذا ارتكــب الشــخص الخاضــع للمراقبــة أي جنايــة أو جنحــة أثنــاء تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة)5)).

ــم 204-2004  ــون رق ــة بموجــب القان ــات، والمعدل ــادة 132/47 عقوب ــي الم ــه المشــرع الفرنســي ف ــا أكــد علي وهــذا م
ــي  ــددة الت ــات المح ــة، والالتزام ــر الرقاب ــتوفِ تدابي ــم تس ــذ إذا ل ــون لقاضــي التنفي ــا: “ يك ــارس 2004م بقوله ــخ 9 م بتاري
ــر  ــذه التدابي ــه أو أخــل به ــي فرضــت علي ــددة الت ــات المح ــر والالتزام ــذه التدابي ــه به ــوم علي ــه أو أخــل المحك فرضــت علي

ــذ”. ــة التنفي ــة المســتحقة واجب ــار أصبحــت العقوب ــدة الاختب ــات خــال م والالتزام

ويتضــح  ممــا ســبق أن أي إخــال مــن قبــل المســتفيد بــأي مــن التدابيــر والالتزامــات المفروضــة عليــه يكــون مبــرر لإلغاء 
الحكــم الصــادر بالوضــع تحــت المراقبــة مــن قبــل قاضــي التنفيــذ بتوافــر شــرطين الأول : أن يتحقــق الإخــال خــال مــدة 
الاختبــار المحــدد فــي المــادة 7-142 إجــراءات جزائيــة فرنســي وهــي لا تزيــد عــن 6 أشــهر، ويمكــن تمديدهــا إلــى عاميــن، 
فــإذا انقضــت مــدة الاختبــار فيصبــح الحكــم الصــادر بالمراقبــة الإلكترونيــة نهائيــا، والشــرط الثانــي : تقديــر توافــر مبــررات 
الإلغــاء والخاصــة بمخالفــة قيــود مراقبــة الشــرطة لممارســة المراقــب أنشــطة مهنيــة معينــة محظــورة تشــترط تحديــد ذلــك 

النشــاط.، أو إذا ارتكــب المحكــوم عليــه تحــت المراقبــة الالكترونيــة جنايــة أو جنحــة. 

وفــي ألمانيــا فــإن القاضــي هــو المختــص بإصــدار الحكــم بتطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة كشــرط للحكــم بالســجن مــع وقــف 
ــة فــي  ــة الإلكتروني ــه الحكــم بالمراقب ــة للقاضــي، إذ يمكــن ل ــإن الأمــر يخضــع للســلطة التقديري ــرا ف ــذ)5))، وفــي إنجلت التنفي

55 Haferkamp, R., Levy, R. (Eds.): Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe? Freiburg 2003, op.cit. 
pp. 4:6

56 Nunes, J.R.: The Portuguese Pilot Project on Electronic Monitoring. In: Mayer, M., Haferkamp, R., Levy, 
R. (Eds.): Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe? Freiburg 2003, pp. 155-158

57  صفاء أوتاني، أحكام وشروط الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 2009م، 25)1(، 
ص145.

 Lehner, D.: Electronic Monitoring as an Alternative Penal Sanction in Switzerland. In: Mayer, M., Haverkamp, R., Levy, )( 58

 R. (eds.): Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe? Freiburg 2003, pp. 115120, p. 116; Haverkamp, R., Mayer, M.,

 Levy, R.: Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe? In: Mayer, M., Haverkamp, R., Levy, R. (eds.): Will Electronic

.Monitoring Have a Future in Europe? Freiburg 2003, pp. 1-12, p. 5
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الحالات التي لا ينص فيها القانون على عقوبة السجن )5)).

ــه  ــي يراعــي في ــم قضائ ــى إصــدار حك ــدر عل ــاره الأق ــي باعتب ــح هــذا الاختصــاص للقاضــي الجنائ وأرى ضــرورة من
الجــرم الجنائــي والعقوبــة الرادعــة فــي ضــوء النصــوص القانونيــة المتاحــة، علــى أن تتــرك آليــة وضــع القواعــد التنفيذيــة 
لهــذه العقوبــة لإدارات الســجن المختصــة بالتنســيق مــع مراكــز الشــرطة، تحــت رقابــة قاضــي التنفيــذ، أو النيابــة العامــة، 
مــع التأكيــد علــى مــا ســبق قولــه مــن ضــرورة تحديــد عــدد مــن الجرائــم يجــب فيهــا علــى القاضــي أن يحكــم فيهــا بالســجن 
ــي يجــوز فيهــا الحكــم  ــر الحــالات الت ــة فــي تقدي ــه الســلطة التقديري ــة، ويتــرك ل ــة الإلكتروني ــي باســتخدام المراقب الإلكترون

ــة المقترحــة. بالعقوب

رابعاً: الردع العام والخاص

تعــد إشــكالية تحقيــق الــردع العــام والخــاص مــن أهــم المشــكلات التــي تواجــه تقَبَـٌـلْ المجتمــع وســلطات العدالــة الجنائيــة 
ــد يواجــه هــذا التشــريع  ــة، إذ ق للتشــريع المقتــرح باســتبدال الســجن الإلكترونــي كبديــل للســجن التقليــدي فــي حــالات معين

العديــد مــن الانتقــادات علــى النحــو الآتــي: 

 وقــد يعتقــد بعضهــم أن تطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة )باعتبارهــا وســيلة تفعيــل الســجن الإلكترونــي المقتــرح( لا يحقــق 
عناصــر الــردع الثلاثــة وهــي: الشــدة واليقيــن والســرعة )6))، ومــن ثــم يتعيــن أن يكــون حكــم الإدانــة ســبباً فــي خــوف المجتمع 
مــن ارتــكاب الجريمــة )الــردع العــام(، وخــوف الفــرد مــن العقوبــة القاســية المقــررة لهــا )الــردع الخــاص()6))، ومــن ثــم فــإن 
الجنــاة لا يتورعــون عــن ارتــكاب الجرائــم والعــودة لهــا إذا كانــت العقوبــة المقــررة علــى ارتكابهــا غيــر قاســية أو مخففــة)6)).

ولقــد تولــى البعــض الآخــر الــرد علــى الاتجــاه الســابق مقــرراً أن الافتــراض القائــل بــأن زيــادة شــدة العقوبــة ســيؤدي 
إلــى انخفــاض معــدل الجريمــة بشــكل كبيــر لعــدم وجــود الأدلــة الكافيــة علــى ذلــك، كمــا أن عقلانيــة المجــرم هــي عنصــر 
رئيــس لنظريــة الــردع وأن الــردع يرتبــط بهــذه العقلانيــة التــي تؤثــر فــي ســلوك الأفــراد، ومــن ثــم فإنهــا تدفــع الشــخص 
لتجنــب الخضــوع للمراقبــة الإلكترونيــة كعقوبــة، ويتحقــق بالنســبة لهــا القــدر الــكاف مــن الألــم الــذي يجعــل الأفــراد يتجنبــون 

الخضــوع لهــا، ومــن ثــم يتحقــق بالنســبة لهــذه العقوبــة الــردع العــام والخــاص)6)). 

ويربــط فريــق آخــر بيــن الــردع العــام والخــاص ومعــدل العــود إلــى الجريمــة بعــد توقيــع المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل 
ــة  ــالات المراقب ــي ح ــا ف ــد م ــى ح ــرام منخفضــة إل ــى الإج ــودة إل ــدلات الع ــى أن مع ــر إل ــير التقاري ــة الســجن، إذ تش لعقوب

ــرى)6)). ــات الأخ ــة بالعقوب ــة بالمقارن الإلكتروني

59 Hans-Joerg Albrecht: Electronic Monitoring in Europe, op.cit, p.7.

60 Dilulio, JJ. Deterrence Theory. [Online] Available at: deterrence-theory.pdf, (wordpress.com), 2010. [Ac-
cessed 24th January 2023].   

61 Robinson, G. and McNeill, F., 2015. Community punishment Paterson, C., 2008. Commercial crime control 
and the electronic monitoring of offenders in England and Wales. Social justice: a journal of crime, conflict 
and world order, 34 (3-4), 98-110

62 Hucklesby, et al: Creativity and effectiveness in the use of electronic monitoring: A case study of five juris-
dictions,2016, p.16.

63 See PETER D. HART RESEARCH ASSOC., OPEN SOC’Y INST, CHANGING PUBLIC ATTITUDES 
TOWARD THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM 1 (2002), available at http://www.soros.org/ initiatives/
justice/articles_publications/publications/hartpoll_20020201/Hart-Poll.pdf 

64 Swedish National Council on Crime Prevention: Electronic Tagging in Sweden. Report 2005: 8, p. 19; 
similar results are reported in Dodgson, K., Goodwin, P., Howard, P.  Llewellyn-Thomas, S., Mortimer, E., 
Russell, N., Weiner, M.: Electronic monitoring of released prisoners: an evaluation of the Home Detention 
Curfew scheme. Home Office Research Study 222, Home Office Research, Development and Statistics 
Directorate, March 2001, p. 55.
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ويذهــب فريــق ثالــث إلــى أن المراقبــة الإلكترونيــة لا تحقــق الفاعليــة الكبيــرة إلا مــع دمجهــا مــع وســائل علاجيــة أخــرى 
مكثفــة تهــدف إلــى دمــج الخاضعيــن لهــذا النــوع مــن العقــاب فــي المجتمــع كأفــراد صالحيــن، وأن بمــا يــؤدي إلــى تقليــل نســبة 

العــودة إلــى الجرائــم مــرة أخــرى)6)).

ويذهــب فريــق رابــع إلــى القــول بــأن معــدل العــود إلــى الجريمــة بعــد تنفيــذ المراقبــة الالكترونيــة قــد تتوقــف علــى عوامــل 
أخــرى قــد يتعــرض لهــا الجنــاة أثنــاء التنفيــذ، ومــن ثــم فتأثيــر المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل عــن العقوبــة الأصليــة علــى عــدم 
العــودة إلــى الجريمــة مــرة أخــرى لا يعتمــد فقــط علــى جــدوى هــذه الوســيلة بــل يرتبــط الأمــر بعوامــل اجتماعيــة وعقابيــة 

أخرى)6)).

ــة  ــح العقوب ــي تصل ــم الت ــواع الجرائ ــم بأن ــرح قوائ ــريع المقت ــن التش ــابقة أرى ضــرورة أن يتضم ــكالية الس ــاً للإش وح
ــط  ــط فق ــام والخــاص لا يرتب ــردع الع ــة، لأن ال ــه الإجرامي ــي وخطورت ــة الجان ــك طبيع ــي ذل ــا، وأن يراعــي ف ــررة له المق
بالعقوبــة، وإنمــا يرتبــط إلــى حــد كبيــر بطبيعــة الجانــي وميولــه الإجراميــة ومــدى خطورتــه علــى المجتمــع، ومــن ثــم يتعيــن 
أن تشــمل العقوبــة المقترحــة الجنــاة قليــل الخطــورة علــى المجتمــع كعقوبــة لجرائــم أقــل خطــورة مثــل جرائــم الســب والقــذف 

أو الجرائــم الإلكترونيــة..... الــخ.

المطلب الثاني

المشكلات اللاحقة لتنفيذ عقوبة السجن الإلكتروني وحلولها المقترحة

لا تقتصــر المشــكلات التــي تواجــه عقوبــة الســجن الإلكترونــي علــى تلــك الســابقة علــى تنفيــذ العقوبــة، بــل قــد تحــدث عدد 
مــن المشــكلات القانونيــة بعــد التنفيــذ يمكــن بيانهــا علــى النحــو الآتي:

أولا: السجن الإلكتروني والاعتداء على الحرية الشخصية 

يتعيــن علــى الــدول كافــة أن تحــرص علــى ألا تكــون العقوبــة الجنائيــة ماســة بحقــوق الإنســان الأساســية بصــورة تعســفية 
أو غيــر قانونيــة، ويتعيــن أن ينعكــس هــذا الحــرص علــى تشــريعاتها الوطنيــة كالتــزام قانونــي داخلــي ودولــي فــي الوقــت 

نفســه)6)).

ــة  ــائل المراقب ــتخدام وس ــي باس ــجن الإلكترون ــأن الس ــول ب ــى الق ــض إل ــب البع ــابق يذه ــدف الس ــة واله ــاً للغاي  وتحقيق
الإلكترونيــة يعــد أقــل تقييــداً للحريــة الشــخصية والحقــوق الأساســية مــن الســجن التقليــدي)6))، ويعــد وســيلة لحمايــة الحقــوق 

65 Andrews, D. A., Bonta, J.: The Psychology of Criminal Conduct, 5th ed. Matthew Bender & Compa-
ny,2010, Inc. New Providence. NJ.; Renzema, M., Mayo-Wilson, E.): Can electronic monitoring reduce 
crime for moderate to high-risk offenders? Journal of Experimental Criminology,2005, 1 (1). PP.215-237.

66 Yeh (S.S.): Cost-benefit analysis of reducing crime through electronic monitoring of parolees and probation-
ers. Journal of Criminal Justice,2010, 38 (5). PP. 1090-1096.

67 يراجع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة 2211 ألف )د-21( المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1911م ،تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الثاني/يناير 1931م،   
اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 44/22 المؤرخ في 21 تشرين الثاني/

نوفمبر 1999م، تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1991م. قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث )قواعد بكين(، أوصى 
باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في ميلانو من 21 آب/ أغسطس إلى 1 أيلول / سبتمبر 1992م، 

واعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 41/22 المؤرخ في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1992م.

68 Di Tella, R. and Schargrodsky, E., 2013. Criminal recidivism after prison and electronic monitoring. Journal 
of Political Economy, 121(1), pp.28-73.
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الاجتماعية للمحكوم عليهم، ويساهم بشكل إيجابي في الحفاظ على الروابط الاجتماعية الأسرية قائمة دون تصدع)6)).

وبينمــا يذهــب بعضهــم الآخــر إلــى القــول بوجــود عــدد كبيــر مــن الانتهــاكات للحقــوق والحريــات الأساســية للأفــراد عنــد 
إخضاعهــم للســجن الإلكترونــي باســتخدام الرقابــة الإلكترونيــة )7)).

ــة  ــة الإلكتروني ــات الرقاب ــوق الشــخصية والأساســية للســجناء باســتخدام تقني ــى الحق ــداءات عل ويؤكــد بعضهــم أن الاعت
يثيــر العديــد مــن الدعــاوى القضائيــة أمــام ســاحات القضــاء فــي عــدد كبيــر مــن الــدول كمــا هــو الحــال فــي كنــدا والمملكــة 
المتحــدة تأسيســاً علــى كــون هــذه الوســيلة تنطــوي علــى انتهــاك لحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية )7))، ومــن بينهــا الحــق 
فــي التنقــل؛ إذ يضطــر المحكــوم عليــه فــي بعــض الأحيــان لنقــل أبنائــه إلــى المدرســة فــي أوقــات الحظــر أو منعــه مــن التنقــل 

أو خــارج النطــاق الجغرافــي المحــدد لــه ممــا يضطــره لمخالفــة تعليمــات المراقبــة الإلكترونيــة )7)).

ــة  ــة جراحي ــاً عــن طريــق زرع جهــاز تعقــب باســتخدام عملي ــه بدني ــى إيذائ ــوق الإنســان إل ــد تصــل الانتهــاكات لحق وق
ــم المســاس  ــل جرائ ــع السياســي، أو الســري مث ــم ذات الطاب ــي الجرائ ــة مرتكب ــي مواجه ــك ف ــد يحــدث ذل ــه، وق ــد تنويم بع
بأمــن الدولــة مــن الداخــل أو الخــارج، والتــي مــن الممكــن أن تتجاهــل فيهــا ســلطات العدالــة الجنائيــة ضوابــط المشــروعية 

ــة)7)). القانوني

ومــن المشــكلات التــي اعتبرهــا بعــض الفقــه اعتــداء علــى حقــوق الإنســان وكرامتــه الشــخصية ذلــك الشــعور بــالإذلال 
والمهانــة فــي مواجهــة المجتمــع، إذ يضطــر الســجين الإلكترونــي إلــى ارتــداء أجهــزة تتبــع ومراقبــة إلكترونيــة، وهــو مــا 
يتســبب فــي إيذائــه نفســياً وبدنيـًـا لمــا تحُْدِثــه هــذه الأجهــزة مــن تأثيــرات علــى صحتــه العامــة النفســية والعقليــة)7))؛ فضــاً عــن 
شــعوره بأنــه مراقــب فــي جميــع الأحــوال، بــل إن هــذه الأجهــزة تصــدر أصواتـًـا تحذيريــة عنــد تواجــد الســجين فــي أماكــن 
خــارج نطــاق التغطيــة اللاســلكية، أو خــارج نطــاق تقنيــة GPS المســتخدمة فــي المراقبــة، وهــو مــا يشــعره بحــرج وخجــل 

شــديدين)7))؛ إضافــة إلــى التهديــد الدائــم بالعــودة إلــى الســجن إذا أخــل بتعليمــات المراقبــة الإلكترونيــة)7)).

ولا يقتصــر أثــر الســجن الالكترونــي علــى حقــوق المحكــوم عليهــم الأساســية وحرياتهــم الشــخصية فحســب؛ بــل يمتــد 
ليشــمل جميــع مــن يقيــم معــه)7))، إذ يتعــرض هــؤلاء لمزيــد مــن الاعتــداء علــى حقوقهــم وحرياتهــم الشــخصية تمامًــا مثلمــا 
يتعــرض لــه المحكــوم عليــه، إذ قــد تفــرض عليهــم فــي بعــض الأحيــان مرافقــة المحكــوم عليــه إذا كان مــن ذوي الاحتياجــات 

69 Richter et al.: Evaluation Electronic Monitoring. Schlussbericht zuhanden des Amts für Justizvollzug und 
Wiedereingliederung Kanton Zürich, Bewahrungs-¨ und Vollzugsdienste Zürich-Altstetten. Bern: Universi-
tat Bern¨ – Institut für Strafrecht und Kriminologie, Prison Research Group. doi:(2020); 10.48350/152948.

70 Delphine Vanhaelemeesch,op.cit,p.12, 13; Palermo, G., 2015. EM in the Criminal Justice System: Less 
Recidivism? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 59(9), pp.911-912; 
Payne BK (2000) Understanding the experience of house arrest with electronic monitoring: an analysis of 
quantitative and qualitative data. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 
44(1): 84–96.; Martin JS et al.,op.cit,pp.547–570.

71 Mrvic -Petrovic: Effectiveness of EM applied as integral part of alternative criminal sanctions or meas-
ures,2015, NBP, 20(2), pp.97-105.

72 Gibbs and King, 2003a Gibbs A and King D (2003a) Home detention with electronic monitoring: Criminal 
Justice 3(2): pp.199–211.

73 على محمد مفلح العنزي ، مدى فعالية التقنيات الأمنية الحديثة في مجال المراقبة والتفتيش في السجون ، مرجع سابق، ص23.

74 علي محمد مفلح العنزي، المرجع السابق، هامش ص28.

75 Daems: Electronically monitored punishment: international and critical perspectives. Edited by Mike Nellis, 
Kristel BeYins and Dan Kaminski,2015. London: Routledge.

76 Gibbs and King: Home detention with electronic monitoring: op.cit. pp.199:211.

77 Delphine Vanhaelemeesch, op.cit, pp.12-13,30.
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الخاصــة، أو الامتنــاع عــن الخــروج مــن المنــزل فــي أوقــات معينــة، أو عــدم تــرك المحكــوم عليــه منفــرداً، أو يخضعــون 
للزيــارات المفاجئــة مــن قبــل الشــرطة)7))؛ بــل إنهــم قــد يعملــوا بطريــق غيــر مباشــر كمســاعدين فاعليــن للعدالــة والتأهيــل 
الاجتماعــي، إذ يراقبــون جميــع أفعــال المحكــوم عليــه، ويمارســون عليــه فــي كثيــر مــن الأحيــان أعمــال الرقابــة، ومــن ثــم 

فقــد يصبــح تواجــد المحكــوم عليــه بينهــم بمثابــة عقوبــة موجهــة ضدهــم دون جــرم ارتكبــه.

وهنــا أقتــرح حــاً للإشــكاليات الســابقة التــي تواجــه التشــريع المقتــرح، إذ إنــه يتعيــن أن تكــون عقوبــة الســجن الإلكترونــي 
ــة، أو أن يكــون  ــع العقوب ــل توقي ــة مســبقاً قب ــه الكتابي ــى موافقت ــم الحصــول عل ــث يت ــه، بحي ــة بالنســبة للمحكــوم علي اختياري

توقيعهــا بنــاء علــى طلبــه، ووفــق ضوابــط قانونيــة عادلــة وغيــر تعســفية مدونــة فــي نصــوص تشــريعية واضحــة.

ولا يكُْتفََــى بموافقــة المحكــوم عليــه منفــرداً؛ بــل يتعيــن موافقــة مالــك العقــار الــذي يشــغله وجميــع مرافقيــه أو مــن لهــم 
ولايــة عليــه، مــع منــح المحكــوم عليــه- فــي حــال رفــض هــؤلاء إقامتــه معهــم أو رفــض مالــك العقــار الســماح بتركيــب أجهزة 
المراقبــة الإلكترونيــة فــي العقــار- بدائــل أخــرى، كأن يتــاح لــه إمكانيــة تأجيــر مســكن خــاص لــه بعيــداً عــن أســرته إذا كان 
بالغــاً وليــس حدثــاً، أو أي وســيلة أخــرى تمكنــه مــن الاســتفادة مــن مزايــا هــذه العقوبــة البديلــة عــن الســجن التقليــدي، علــى 
أن يتــم تقييــم هــذه الوســائل مــن قبــل القاضــي المختــص ) قاضــي التنفيــذ( بالاشــتراك مــع إدارة الســجن والبحــث الجنائــي 

التابــع لــه مقــر ســكنه.

والمقتــرح الســابق قــد تــم تطبيقــه بالفعــل بصــورة جزئيــة فــي عــدد مــن الــدول التــي طبقــت الرقابــة الإلكترونيــة كأحــد 
بدائــل الســجن التقليديــة، وســمحت للمحكــوم عليــه أن ينســحب مــن البرنامــج ويعــود إلــى الســجن مــرة أخــرى)7)).

ثانياً: إشكالية التمويل المالي لمتطلبات السجن الإلكتروني

يواجــه التشــريع المقتــرح للســجن الإلكترونــي كبديــل لنظيــره التقليــدي إشــكالية علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة مــن الناحيــة 
الواقعيــة، ذلــك أن تطبيــق هــذه العقوبــة يحتــاج إلــى تقنيــات وأجهــزة يتــم ارتدائهــا مــن قبــل المحكــوم عليــه، وأخــرى يتــم 
تركيبهــا بمنزلــه، إضافــة إلــى وجــود شــبكة بيانــات الكترونيــة قويــة، ســواء تــم اســتخدام شــبكات المحمــول فــي الرقابــة، أو 

 .GPS اســتخدام تقنيــة الأقمــار الصناعيــة

وهنا يثار التساؤل حول الجهة التي تتحمل تكاليف تركيب هذه الأجهزة، ومصاريف صيانتها الدورية؟ 

أكــد العديــد مــن الفقهــاء أن نقــص المــوارد الماليــة لــدى المحكــوم عليــه قــد يــؤدي فــي أحيــان كثيــرة إلــى حرمانــه مــن 
الحصــول علــى برنامــج الرقابــة الإلكترونيــة كبديــل للســجن التقليــدي)8)).  

ويرجــع الســبب فــي انعــدام القــدرة الماليــة للخاضعيــن لعقوبــة الســجن الإلكترونــي إلــى كونهــم مقيديــن بســاعات محــددة 
للتنقــل أو العمــل، ومــن ثــم فغيــر مســموح لهــم بالذهــاب إلــى أعمالهــم أو منعهــم مــن العمــل ســاعات عمــل إضافيــة ليليــة)8))، 

ومن ثم لا يستطيع هؤلاء الوفاء بمتطلباتهم الأسرية ومصروفات استخدام وسائل المراقبة الإلكترونية )8)).

78 Anthea Hucklesby et al.: Comparing electronic monitoring, Length, breadth, depth and weight equals tight-
ness, Punishment & Society, 2021, vol. 23(1) 88–106

79 Mair (G.): Electronic monitoring in England and Wales: Evidence-based or not? Criminal Justice. (2005),5 
(3). pp.257-277.

80 Martin JS et al., op.cit, pp.547–570 

81 Marina Richter et al,op.cit.pp. 1–20

82 Richter et al.: Evaluation Electronic Monitoring. Schlussbericht zuhanden des Amts für Justizvollzug und 
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ويمكــن أن تــؤدي عــدم القــدرة الماليــة علــى الوفــاء بمتطلبــات الســجن الإلكترونــي فــي حــال تــم فرضهــا علــى )المحكــوم 
عليــه( إلــى تحقيــق مــا يمكــن أن يســميه الباحــث التحيــز أو الإكــراه المعنــوي؛ إذ ســتصبح هــذه العقوبــة المقترحــة وكأنهــا 
موجهــة للأغنيــاء دون الفقــراء الذيــن لا يســتطيعون تحمــل أعبائهــا، وتصبــح الســجون التقليديــة بوجههــا القبيــح هــي مــأوى 

الفقــراء مــن المواطنيــن بينمــا ينعــم غيرهــم بالعقوبــة الإلكترونيــة التــي تتناســب مــع ملاءتهــم الماليــة.

ولا أتفــق مــع التشــريعات التــي تفــرض رســوم رمزيــة علــى المحكــوم عليــه بعقوبــة المراقبــة الإلكترونيــة، إذ طبقــت 
كل مــن سويســرا والســويد مســاهمات رمزيــة علــى الجانــي تتــراوح مــن 2 إلــى 20 يــورو)8))؛ ذلــك أن هــذه المســاهمات 
الماليــة رغــم ضآلتهــا إلا أنهــا تمثــل عــبء علــى المحكــوم عليــه وعلــى وجــه الخصــوص إذا لــم يكــن لديــه عمــل يمارســه 

كــي يحصــل علــى هــذا المبلــغ.

ــراء  ــة لمصلحــة الفق ــة الدول ــة بالكامــل مــن موازن ــل هــذه العقوب ــم تموي ــرح الباحــث أن يت وحــا للإشــكالية الســابقة يقت
ــاع  ــن مــن المحكــوم عليهــم بشــرط اتب ــا القادري ــة، ويتحمله ــا المادي ــاء بمتطلباته ــن لا يســتطيعون الوف المحكــوم عليهــم الذي
قواعــد موضوعيــة فــي هــذا الشــأن كمــا لــو تــم اســتخدام الحســاب البنكــي كمعيــار للتفرقــة بيــن المســتحقين مــن عدمــه، أو 
النظــر إلــى عناصــر الملكيــة للشــخص المحكــوم عليــه، ويمكــن الاسترشــاد ببيانــات الشــؤون الاجتماعيــة التــي تبيــن الحالــة 

ــه. ــة للشــخص المحكــوم علي الاقتصادي

ثالثاً: المشكلات الإلكترونية 

ــق باســتخدام  ــة تتعل ــكالية هام ــة إش ــل عــن الســجون التقليدي ــي كبدي ــأن الســجن الإلكترون ــرح بش ــه التشــريع المقت يواج
وســائل التقنيــة الحديثــة فــي أعمــال المراقبــة، وتلــك الوســائل تتقاطــع بشــكل كبيــر جــداً مــع الفاعليــة القانونيــة لهــذا التشــريع 

كوســيلة عقابيــة.

ويرصــد الباحــث عــدد مــن المشــكلات القانونيــة التــي تتعلــق بالاختــالات الإلكترونيــة فــي اســتخدام هــذه الوســيلة علــى 
النحــو الآتي: 

	1 عنــد اســتخدام تقنيــة )GPS((8باعتبارهــا أحــد الوســائل الفاعلــة فــي المراقبــة الإلكترونيــة باســتخدام الأقمار .
ــي  ــد يحــدث ف ــاة أو المحكــوم عليهــم ق ــة الجن ــي مراقب ــي تعــد أدق الوســائل وأســرعها ف ــة والت الصناعي
بعــض الأحيــان أن ينتقــل المحكــوم عليــه إلــى مــكان تنقطــع فيــه هــذه الشــبكة ومــن ثــم يكــون الجانــي فــي 

هــذه الأثنــاء بعيــداً عــن المراقبــة وقــد يرتكــب فعــاً إجراميــاً خطيــرًا. 

ــة  ــة يمكــن أن تؤثــر بشــكل ســلبي علــى فاعلي ــد مــن التقاريــر والدراســات إلــى أن المشــكلات التقني ولقــد أشــارت العدي
ــاع لهــذه الوســيلة)8)). ــاع معــدلات عــدم الانصي ــى ارتف ــر إل ــؤدي بشــكل كبي ــل إنهــا ت ــة، ب ــة الإلكتروني الرقاب

وحــاً للإشــكالية الســابقة يتعيــن أن ينــص التشــريع المقتــرح علــى اســتخدام وســائل مراقبــة بديلــة عنــد تعــذر الاتصــال 
بوســيلة المراقبــة الأصليــة، فمــن الممكــن علــى ســبيل المثــال اســتخدام تقنيــة المراقبــة عــن طريــق تتبــع الهاتــف المحمــول 
ــع  ــر م ــي المباش ــال الآل ــة الاتص ــتخدام تقني ــة، أو اس ــار الصناعي ــبكة الأقم ــال بش ــذر الاتص ــال تع ــي ح ــه ف ــوم علي للمحك

ــه. ــد موقعــه وتعقــب تحركات ــه وتحدي المحكــوم علي

83 Entwicklung & evaluation: interkantonaler Modellversuch Elektronisch überwachter Strafvollzug 
(Electronic Monitoring / EM) für Kurz- und Langstrafen 1. September 1999 - 31. August 2002. Evalua-
tions-Schlussbericht e&e, Zürich, 30. Juni 2003, p. 8, 20 SF per day.  

84 Wiseman (S.): Pretrial Detention and the Right to Be Monitored. Florida State University College of 
Law,2013, p. 123(636).

85 Daems , op.cit, p53. 
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ــد الخريطــة  ــن بوضــوح الجهــة المنــوط بهــا تحدي ــع الأحــوال يجــب أن يتضمــن التشــريع المقتــرح نصًــا يبي وفــي جمي
ــزل والتحقــق مــن أن هــذه  ــه فيهــا بمغــادرة المن ــرات المســموح ل ــاء الفت ــل خلالهــا أثن ــي يتنق ــه الت ــة للمحكــوم علي الجغرافي

ــى مــدى الســاعة. ــة عل ــة الفاعل ــر فيهــا وســائل المراقب ــة إليهــا تتواف الأماكــن والطــرق المؤدي

 كمــا أقتــرح أن يخضــع المحكــوم عليــه للتقييــم الــدوري كل فتــرة ولتكــن كل شــهرين للتحقــق مــن مــدى التزامــه بتعليمــات 
ــذ  ــي تنفي ــره ف ــت تقصي ــس إذا ثب ــه، وبالعك ــود علي ــف القي ــن تخفي ــه يمك ــت التزام ــإن ثب ــا، ف ــا وقيوده ــة وضوابطه المراقب

التعليمــات يمكــن تخفيــض الفتــرات الزمنيــة المســموح لــه فيهــا مغــادرة المنــزل أو منعهــا تمامًــا.

	2 تحتكــر عــدد مــن الشــركات العالميــة ووكلائهــا المحلييــن تقنيــات المراقبــة وهــو مــا يجعــل أمــر مراقبــة .
ســجناء الدولــة فــي يــد شــركاء مجهولــي الهويــة لديهــا، أو فــي بعــض الأحيــان تحــت ســيطرة شــركات 
تابعــة لــدول معاديــة، أو علــى الأقــل تســتطيع الــدول مانحــة هــذه التقنيــة أن تتحكــم وتســيطر علــى الــدول 
الأخــرى)8))، ليــس ذلــك فحســب بــل إن هــذه الأجهــزة تحتــاج إلــى صيانــة دوريــة لضمــان فاعليتهــا مــن 

الناحيــة العمليــة، وقــد لا تمتلــك الدولــة الخبــرة الفنيــة المدربــة للقيــام بهــذا الأمــر.

وحــا لهــذه الإشــكالية لجــأتْ بعــض الــدول مثــل المملكــة المتحــدة إلــى الاســتعانة بشــركات القطــاع الخــاص فــي هــذا 
الشــأن)8))، ورغــم مــا قــد تحققــه هــذه الشــراكة بيــن القطــاع الخــاص وســلطات العدالــة الجنائيــة مــن جانــب إيجابــي ينعكــس 
علــى اســتحداث منتجــات جديــدة وتشــغيل الأيــدي العاملــة والمســاهمة فــي رفــع الاقتصــاد الوطنــي، إلا أن هــذه الشــراكة لا 

تخلــو مــن المخاطــر.

ومــن بيــن أهــم المخاطــر علــى الاقتصاديــات الناشــئة ومنهــا الاقتصاديــات العربيــة أن هــذه التقنيــات الحديثــة المســتخدمة 
فــي مجــال المراقبــة الإلكترونيــة كالســوار الإلكترونــي علــى ســبيل المثــال لا تتوافــر لديهــا، ومــن ثــم فهــي تســتوردها مــن 
ــن  ــوع م ــذا الن ــج تشــغيل ه ــكار بعــض الشــركات لبرام ــى المنافســة الشــديدة، أو احت ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــو م ــة وه دول خارجي
الأجهــزة، ومــن ثــم فــإن العائــد الاقتصــادي لهــذه التقنيــات قــد يتحــول إلــى عــبء شــديد علــى الموازنــة العامــة لهــذه الــدول 
فــي مقابــل تحقيــق الشــركات المحتكــرة - ومنهــا الشــركات الأوروبيــة – عائــدات هائلــة بلغــت أكثــر مــن 648 مليــون يــورو 

فــي عــام 2016م)8)).

ــن  ــود لقواني ــوع مــن العق ــرح أن يتضمــن نصــاً يخُضــع هــذا الن ــى التشــريع المقت ــن عل وحــا للإشــكاليات الســابقة يتعي
المنافســات والمشــتريات الحكوميــة تحــت رقابــة القضــاء الإداري باعتبــاره القضــاء المختــص بنظــر هــذا النــوع مــن العقــود 
علــى أن يتضمــن أيضــاً عقوبــات جنائيــة علــى أطــراف العلاقــة التعاقديــة فــي حــال ســوء اســتخدام البيانــات المخزنــة علــى 

شــرائح التســجيل، أو اســتخدام وســائل احتكاريــة، أو الإخــال بمتطلبــات حســن النيــة فــي تنفيــذ هــذه العقــود.

ــركات  ــع الش ــل م ــة وألا تتعام ــة فاعل ــة الكتروني ــائل حماي ــتخدم وس ــة أن تس ــذه العقوب ــتتبنى ه ــي س ــة الت ــى الدول وعل
ــة. ــت أجنبي ــة وليس ــركات وطني ــق ش ــائل وف ــذه الوس ــتخدام ه ــم اس ــل أن يت ــدر، ويفض ــة المص ــات مجهول والهيئ
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ً إمكانية تطبيق التشريع المقترح عربيا

ــي الســطور  ــة، نحــاول ف ــا القانوني ــرح وحلوله ــا التشــريع المقت ــي يمكــن أن يتعــرض له بعــد أن اســتعرضنا المشــكلات الت
التاليــة أن نبحــث فــي مــدى قابليــة هــذا التشــريع للتطبيــق فــي الــدول العربيــة وتحديــدا داخــل النظــام الإماراتــي والســعودي 

علــى النحــو الآتــي: - 

المطلب الأول

إمكانية تطبيق عقوبة السجن الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة

كانــت العقيــدة العقابيــة الســائدة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال اســتخدام عقوبــة المراقبــة الإلكترونيــة 
أنهــا ليســت عقوبــة أصليــة بديلــة عــن الســجن بــل تســتخدم وكأنهــا عقوبــة بديلــة خاصــة تطبــق فــي حــالات محــددة ســواء 

قبــل المحاكمــة أو أثنــاء التحقيــق أو المراقبــة الداخليــة للســجناء أثنــاء قضــاء العقوبــة.)8))

ولقــد شــهدت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حاليـًـا تغيــراً حثيثــاً فــي العقيــدة العقابيــة لــدى المشــرع القانونــي وتــم تنــاول 
المراقبــة الإلكترونيــة كأحــد البدائــل الهامــة فــي النظريــة الجنائيــة الإماراتيــة وهــذا مــا أثبتتــه أول دراســة تــم إجرائهــا علــى 
هــذا التحــول مــن نظريــة العقــاب الصــارم إلــى بدائــل أخــرى فــي عــام 2019م)9)) باســتخدام المراقبــة الإلكترونيــة ليــس فقــط 

لفئــات محــددة بــل شــملت البالغيــن والأحــداث.

ولقــد تــم إجــراء هــذه الدراســة عقــب الإعــان عــن تنفيــذ أحــكام المراقبــة الإلكترونيــة بالاشــتراك بيــن شــرطة ودائــرة 
القضــاء فــي أبــو ظبــي فــي بدايــة عــام 2017. 

وأعقــب ذلــك إصــدار لائحــة رقابــة شــرطية جديــدة برقــم 281 لســنة 2017م، والــذي ســمح بتطبيــق الســوار الإلكترونــي 
علــى المخالفيــن بعــد صــدور حكــم مــن محكمــة أبــو ظبــي المحليــة، وتــم إصــدار قواعــد مراقبــة شــرطية جديــدة تطبيقــاً لنــص 

المــادة 79 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي. 

ــم 17 لســنة  ــون الاتحــادي رق ــة بصــدور المرســوم بقان ــة الإماراتي ــي السياســة الجنائي ــذه التطــورات ف ــد توجــت ه ولق
ــنة 1992م)9)). ــم 35 لس ــادي رق ــون الاتح ــادر بالقان ــة الص ــراءات الجزائي ــون الإج ــكام قان ــل أح ــأن تعدي 2018م بش

ويمكــن القــول وبحــق أن التشــريع القانونــي الإماراتــي الســابق يمثــل النمــوذج العربــي المتميــز والوحيــد لتطبيــق عقوبــة 
الســجن الإلكترونــي التــي اقترحهــا الباحــث ولكــن تحــت مســمى “الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة”.

ولقــد أكــدت علــى ذلــك صراحــة نــص المــادة / 369 مــن  المرســوم بقانــون الاتحــادي رقــم 17 لســنة 2018م مقــررة أنــه 
“ للمحكمــة عنــد الحكــم بالحبــس لمــدة لا تزيــد عــن ســنتين، أن تأمــر فــي الحكــم بتنفيــذ العقوبــة المقضــي بهــا بنظــام الوضــع 
تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، إذا رأت مــن ظــروف المحكــوم عليــه ، أو ســنة مــا يبعــث علــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلــى 
ارتــكاب جريمــة أخــرى جديــدة، وبــأن لــه محــل إقامــة ثابــت ومعلــوم فــي الدولــة، وثبــت لديهــا بأنــه يمــارس نشــاطا مهنيــا 
مســتقرا ، ولــو كان مؤقتــا، أو يتابــع نشــاطه التعليمــي، أو تدريبــا مهنيــا معتــرف بــه، أو بأنــه العائــل الوحيــد لأســرته، أو أي 

89 Zahlan, R.S., 2016. The origins of the United Arab Emirates: A political and social history of the Trucial 
States. London: Routledge.

90 Al-Wahedi, Saif: The Implementation and Potential Impact of Electronic Monitoring (EM) of Offenders in 
the United Arab Emirates: A Comparative Case-Study. Doctoral thesis, (2019, Anglia Ruskin University, 
p.2:4

91 نشر بتاريخ 30/10/2018م.



خطاب 

127 الإصدار الثاني، السنة السابعة، 2023

ظــروف أخــرى تقدرهــا المحكمــة بحســب الأحــوال. ولا يجــوز تطبيــق الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة المنصــوص عليــه 
فــي هــذا الفــرع علــى المحكــوم عليــه العائــد” 

ولقــد تبنــت المــادة الســابقة عــددا كبيــرا مــن المقترحــات التــي ســبق ذكرهــا، إذا أنهــا منحــت الاختصــاص بتوقيــع العقوبــة 
للجهــة القضائيــة المختصــة، وحــددت النطــاق الزمنــي لتنفيــذ العقوبــة بحــد أقصــى عاميــن، كمــا وضعــت للقاضــي عــدداً مــن 
الظــروف -علــى ســبيل المثــال - تعــد مبــررا قانونيـًـا لمشــروعية إصــدار حكمــه منهــا: أن يكــون المحكــوم عليــه عائــاً وحيــداً 

لأســرته، أو أنــه بحكــم ظروفــه أو ســنه لــن يعــود إلــى ارتــكاب جريمــة أخــرى جديــدة.

ــة الوضــع تحــت  ــم بعقوب ــل الحك ــا قب ــى القاضــي أن يســتوثق منه ــن عل ــي يتعي ــط الت ــن الضواب ووضعــت مجموعــة م
المراقبــة منهــا: أن يكــون للمحكــوم عليــه محــل إقامــة ثابــت ومعلــوم فــي الدولــة، وأن يثبــت لــدى المحكمــة أنــه يمــارس نشــاطا 

مهنيًــا أو تعليميــا أو تدريبيــا معينــا مســتقرًا كان أو مؤقتــاً، أو أي ظــرف أخــر تقــدره المحكمــة بحســب الأحــوال.

وتقديــرا مــن المشــرع الإماراتــي -وفــق النــص الســابق- لأهميــة التحقــق مــن الــردع الخــاص للمحكــوم عليــه منــع المجــرم 
الــذي عــاد لارتــكاب الجريمــة ذاتهــا مــرة أخــرى مــن الاســتفادة بهــذه العقوبــة، إذ أكــدت المــادة الســابقة صراحــة عــدم جــواز 

تطبيــق الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة علــى المحكــوم عليــه العائــد.

ــة  ــح القاضــي المختــص صلاحي ــي بضــرورة من ــى المشــرع الإمارات ــرح الباحــث عل ــى النــص الســابق يقت ــاَ عل وتعقيب
فــي شــأن إقــرار هــذه العقوبــة : إحداهمــا : مقيــدة بضــرورة الحكــم بهــذه العقوبــة فــي حــالات معينــة يتــم تحديدهــا فــي ضــوء 
عناصــر السياســة العقابيــة ســواء تعلقــت بالجــرم الجنائــي ، أو صفــات الجانــي أو خطورتــه الإجراميــة ...الــخ ،مثلمــا هــو 
الحــال فــي جعــل عقوبــة تنــاول المســكرات أو المخــدرات فــي المحــال العامــة التــي لــم تصــل إلــى حــد الإدمــان ، أو الإدمــان 
عليهــا كأحــد العقوبــات التــي يتعيــن الحكــم فيهــا بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة كعقوبــة أصليــة مقــررة لهــذا النــوع 

مــن الجــرم الجنائــي.

والصلاحيــة الأخــرى: هــي منحــه الســلطة التقديريــة فــي الحــالات الأخــرى فــي ضــوء الضوابــط التــي وضعتهــا المــادة/ 
369 علــى التفصيل الســابق.

ولقــد عالــج المرســوم الاتحــادي الســابق إشــكالية علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة فــي الواقــع العملــي عنــد الحكــم بعقوبــة 
ــة  ــة الوضــع تحــت المراقب ــع عقوب ــل توقي ــد خضــع قب ــه ق ــد يكــون المحكــوم علي ــي؛ إذ ق ــة الإلكترون الوضــع تحــت المراقب
للحبــس الاحتياطــي علــى ســبيل المثــال أو لإجــراء آخــر كوضعــه تحــت المراقبــة الشــرطية فتــرة مــن الزمــن، ومــن ثــم تثــور 

إشــكالية تحديــد متــى تبــدأ مــدة تنفيــذ عقوبــة الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة. 

ولقــد عالــج المشــرع الإماراتــي فــي المرســوم الاتحــادي الســابق هــذه الإشــكالية بنــص المــادة /370 مقــررا أنــه هــذه 
المــدة تبــدأ مــن يــوم القبــض علــى المحكــوم عليــه بنــاء علــى الحكــم الواجــب التنفيــذ، ومــن ثــم تدخــل مــدة الحبــس الاحتياطــي 

فــي احتســاب المــدة المقــررة لعقوبــة الوضــع تحــت “ المراقبــة الالكترونيــة” 

 وتشــمل الجهــات القضائيــة الفاعلــة فــي هــذه المراقبــة دائــرة النيابــة العامــة، التــي تراجــع قضايــا الجرائــم وتحويلهــا إلــى 
المحكمــة، وتقــدم توصيــات فيمــا يتعلــق بفاعليــة المراقبــة الإلكترونيــة وتعالــج قضايــا الانتهــاك وإعــادة الإجــرام، ومحاكــم 

الدرجــة الأولــى ودائــرة الســجون)9)). 

ــرا  ــددة حص ــالات مح ــة بح ــة الإلكتروني ــت المراقب ــع تح ــم بالوض ــاء الحك ــالات إلغ ــي ح ــرع الإمارات ــدد المش ــا ح كم
بنــص م/375 ومنهــا إذا ثبــت بالتقريــر الطبــي أن المراقبــة الإلكترونيــة الحقــت أضــرار بصحــة المحكــوم عليــه أو بســامته 
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ــة. ــة الإلكتروني ــذ المراقب ــه نفســه، أو إذا اســتحال تنفي ــب المحكــوم علي ــى طل ــاء عل الجســدية، أو بن

ــن طــرق  ــق م ــأي طري ــه ب ــن لعي ــل للطع ــر قاب ــي غي ــي الحــالات الســابقة نهائ ــاء ف ــم بالإلغ ــرت م/378 أن الحك واعتب
الطعــن ويعــد ذلــك امتــدادا للطبيعــة الوجوبيــة التــي منحهــا المشــرع للقاضــي بنــص م/ 378 مــن التشــريع الاتحــادي الســابق. 

ولكنــي أرى أن المشــرع الإماراتــي قــد جانبــه الصــواب فيمــا يتعلــق بحظــر التظلــم مــن أحــكام القضــاء بإلغــاء الوضــع 
تحــت المراقبــة الإلكترونيــة إذا اســتحال تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة، إذ أن الاســتحالة قــد تكــون راجعــة إلــى أســباب خارجــة 
عــن قــدرة المحكــوم عليــه، أو بســبب تعنــت الجهــات الإداريــة فــي تنفيــذ العقوبــة أو كــون تلــك الجهــات ذاتهــا ســبباً فــي هــذه 
الاســتحالة، لــذا أقتــرح أن تكــون حالــة اســتحالة التنفيــذ مــن الحــالات التــي يمنــح فيهــا المحكــوم عليــه حــق التظلــم لا أن يمنــح 

. منه

ــة  ــى انخفــاض معــدل ومنحنــى الجريمــة بدول ــر الإيجابــي عل ــه التأثي ــة الســابقة كان ل ويــرى الباحــث أن تطبيــق العقوب
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وكذلــك ملاءمتــه بدرجــة كبيــرة لطبيعــة الجرائــم المرتكبــة بهــا، إذ أن نســبة كبيــرة مــن الجرائــم 

ترتكــب مــن قبــل أحــداث)9))، وغالــب الجرائــم المرتكبــة بهــا لا تمثــل خطــورة إجراميــة عاليــة.

وهــذا مــا أكــدت عليــه التقاريــر الدوليــة مــن أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي واحــدة مــن أكثــر الــدول أمانـًـا فــي 
العالــم فلديهــا أدنــى مســتوى مــن الجرائــم العنيفــة. كمــا تشــير الإحصائيــات إلــى أن معــدل حــدوث جرائــم العنــف قــد انخفــض 
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة مــن 119 لــكل 100،000 مــن الســكان فــي عــام 2011 إلى 83 لــكل 100،000 من الســكان 

فــي عــام )9))2015.

كمــا صنــف معــدل مؤشــر الجريمــة أبــو ظبــي علــى أنهــا مــن أكثــر المــدن أمانًــا فــي العالــم، فضــاً عــن انخفــاض معــدلات 
الجريمــة الإجماليــة فــي الآونــة الأخيــرة، حيــث انخفــض معــدل الجريمــة بنســبة 15٪ فــي دبــي و7٪ فــي الشــارقة فــي عــام 

2017 مقارنــة بعــام 2016. وانخفــض عــدد الســجناء بشــكل ملحــوظ فــي عــام 2017 بنســبة ٪37.1)9)).

ولقــد أشــار تقريــر الإفصــاح الســنوي 2021-2020، إلــى أن إمــارة أبــو ظبــي تصــدرت مــدن العالــم بوصفهــا الأكثــر 
أمانــا لســت ســنوات علــى التوالــي، إذ حققــت شــرطة أبوظبــي مؤشــرات إيجابيــة ومنجــزات متنوعــة فــي جميــع قطاعاتهــا، 

نتيجــة لجهــود ودعــم القيــادة لمنظومــة العمــل الشــرطي، للحفــاظ علــى مكتســبات الأمــن والاســتقرار)9)).

وترتيبـًـا علــى مــا ســبق أدعــو الــدول العربيــة إلــى الاسترشــاد بالنمــوذج التشــريعي الإماراتــي فــي تطبيــق عقوبــة الســجن 
الإلكترونــي لمــا تحققــه مــن فوائــد اقتصاديــة للدولــة مــن ناحيــة، وللأفــراد والمجتمــع مــن ناحيــة أخــرى، مــع ضــرورة الأخــذ 
فــي الاعتبــار بالمقترحــات التــي ســبق أن قدمهــا الباحــث فــي شــأن الســلطة التقديريــة للقاضــي فــي توقيــع العقوبــة المقترحــة 
ــذ وعلــى  ــة فــي بعــض حــالات اســتحالة التنفي ــه بالاعتــراض علــى الحكــم الصــادر بإلغــاء العقوب ، والســماح للمحكــوم علي
وجــه الخصــوص إذا كان اســتحالة التنفيــذ تعــود إلــى ســبب خــارج عــن إرادة المحكــوم عليــه، أو لســبب راجــع إلــى تعســف 

الجهــات القائمــة علــى التنفيــذ.

93 Bassiouni (M.C): Mis understanding Islam on the Use of Violence.Hous.J.Int’l	 L.,2015 37, p.643.

94 Al Kuttab (J.): No jail for convicts in minor offences in UAE,2016. [Online] Available at: [Accessed 30th 
January 2023].

95 Al-Wahedi, Saif ,op.cit, p.5.

96 أحمد عايد، تراجع معدل الجريمة والبلاغات المقلقة في أبو ظبي ، صحيفة الإمارات اليوم ، عدد 20 يونيو 2022م
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تطبيق العقوبة المقترحة في المملكة العربية السعودية

لــدى المملكــة طموحــات كبيــرة فــي مجــال اســتخدام التقنيــات الرقميــة المعتمــدة علــى إمكانــات الــذكاء الاصطناعــي، التــي 
تجــري تحديدهــا فــي إطــار رؤيــة المملكــة 2030م)9)).

ولقــد رصــد الباحــث محــاولات جــادة وحقيقيــة فــي المملكــة لتطبيــق عقوبــات بديلــة عــن عقوبــة الســجن التقليديــة علــى 
ــة فضــاً عــن التحــركات الدبلوماســية فــي إطــار  ــدوات والنقاشــات العلمي ــة والمؤتمــرات والن مســتوى التشــريعات القانوني

العلاقــات الدوليــة.

 ومــن بيــن المحــاولات التشــريعية القانونيــة مــا ورد بنــص م/ 18 مــن نظــام العقوبــات البديلــة الســعودي الجديــد المقتــرح 
حيــث نصــت علــى أن “ يوضــع الحــدث تحــت المراقبــة الاجتماعيــة فــي بيئتــه الطبيعيــة تحــت إشــراف وتوجيــه الأخصائــي 
الاجتماعــي، وذلــك بحكــم مــن المحكمــة يحــدد فيــه الشــروط الواجــب مراعاتهــا ومــدة المراقبــة علــى ألا تتجــاوز الســنتين، 

فــإذا فشــل الحــدث عــرض الأمــر علــى المحكمــة لاتخــاذ مــا تــراه مناســبا مــن تدابيــر أخــرى”)9)).

ــل الســجن)9)) الصــادر عــن مركــز أبحــاث مكافحــة  ــي الســعودي لبدائ ــي نظــر الباحــث المشــروع الوطن ويعــد ف
ــات  ــز للعقوب ــي واضــح وممي ــاء عليهــا لإنشــاء نظــام قانون ــن البن ــي يتعي ــزة الأساســية الت ــة الركي ــوزارة الداخلي الجريمــة ب

ــة الســعودية. ــي المملكــة العربي ــة ف البديل

ــاء  ــح كبن ــي تصل ــم والمؤشــرات والأســس الت ــة الدعائ ــه كاف ــول وبحــق أن هــذا المشــروع توافــرت في ويمكــن الق
تشــريعي متكامــل للعقوبــات البديلــة، إذ جــاء مبينــاً للقواعــد والأســس العامــة لبدائــل الســجن، وموضحــاً أهــم بدائلــه المتاحــة 
، بنــاء علــى ملاحظــات 

بعــد مراجعــة نمــاذج بدائــل الســجن العالميــة وكذلــك قــرارات الأمــم المتحــدة المتعلقــة بهــذا الشــأن)10))
عــدد كبيــر بيــن الباحثيــن التابعيــن لمركــز أبحــاث مكافحــة الجريمــة بــوزارة الداخليــة،  وزياراتهــم المتكــررة للســجون بجميــع 
مناطــق المملكــة ودراســتهم لتصرفــات النــزلاء واطلاعهــم علــى بعــض الأعمــال الإداريــة فــي الســجون كمعاملــة النــزلاء، 
ــودة  ــة الع ــن ناحي ــزلاء م ــن الن ــم ع ــم، وخلفيته ــزلاء، وملفاته ــكاوى الن ــم بش ــك إحاطته ــجن، كذل ــير إدارة الس ــة س وطبيع
للجريمــة مــن عدمهــا كذلــك معرفتهــم بوســائل الإصــاح وتأهيــل النــزلاء، والأحــوال والظــروف الخاصــة التــي يمكــن مــن 

خلالهــا تقييــم الســجون ومعرفــة البدائــل التــي تناســب البيئــة الســعودية بصــورة أكبــر)10)). 

ولــم يقتصــر اهتمــام المشــروع الســابق علــى الجانــب التشــريعي القانونــي بــل تنبــه إلــى إشــكالية عــدم قناعــة القضــاة 
والجهــات ذات العلاقــة بجــدوى بدائــل العقوبــات التقليديــة، ومــن ثــم أشــار إلــى ضــرورة توعيتهــم بفاعليــة وأهــداف هــذه 
العقوبــات التقليديــة باعتبــاره أهــم أســباب فشــل تطبيــق العقوبــات البديلــة فــي منظومــة العدالــة الجنائيــة للعقوبــات الســالبة 
للحريــة قصيــرة المــدة، بــل ونــادى البعــض بضــرورة تفعيــل الــدور الإعلامــي لرفــع القبــول لبدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة 

قصيــرة المــدة فــي المجتمــع)10)). 

97 حسن يوسف أبو منصور، الذكاء الصناعي وأبعاده الأمنية، مجلة أوراق السياسات الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عدد 1، مجلد 
1، 2020م، منشور 18/1/2020م، ص2.

98 محسنة سعيد بن سيف القحطاني ، العقوبات البديلة في قضايا الأحداث ، رسالة ماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية ، 2014م ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ص 143.

99  المشروع الوطني السعودي لبدائل السجن الصادر عن مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية – الرياض 1429هـ. 

100 المشروع الوطني السعودي لبدائل السجن، مركز أبحاث مكافحة الجريمة، ص3. 

101 المرجع السابق ص9 – 11.

102  لولو محمد الدويش ، العقوبات البديلة في التشريعات المقارنة والنظام الجزائي السعودي ، المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة التخصصات ، 
العدد الثالث والعشرون ، إبريل ، 2020م، ص7.
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 وهــذا مــا أكــد عليــه المشــروع بنــص القاعــدة الأولــى منــه تحــت عنــوان “القواعــد والأســس العامــة لبدائــل الســجن” 
مقــررًا أنــه “مــن أجــل إنجــاح هــذا المشــروع، وكخطــوة أولــى، لابــد أن يكــون لــدى القضــاة اعتقــاد راســخ أن بدائــل العقوبــة 
ســتحقق الهــدف الــذي مــن أجلــه وُضِــعَ هــذا المشــروع بــدون إرســال المذنــب إلــى الســجن؛ إذ تبيــن مــن مراجعــة مركــز 
أبحــاث مكافحــة الجريمــة لمجموعــة مــن نمــاذج بدائــل الســجن وتقاريــر الأمــم المتحــدة أن أهــم ســبب فــي عــدم تطبيــق تلــك 

البدائــل فــي بعــض الــدول يعــود إلــى عــدم قناعــة القضــاة بفعاليــة تلــك البدائــل”. 

ووضــع المشــروع الســابق فــي القاعــدة الثالثــة منــه القواعــد والأســس العامــة لبدائــل الســجن؛ إذ تــم تحديــد الفئــات التــي 
تنطبــق عليهــا إجــراءات البدائــل مــن خــال أنظمــة ومعاييــر قضائيــة دقيقــة تشــمل نــوع الحكــم، وفترتــه الزمنيــة، وعمــر 

المذنــب، وظروفــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بالإضافــة لقبولــه بالعقوبــة البديلــة.   

وقــد تلقــف رأي فــي الفقــه الســعودي المقترحــات التشــريعية الســابقة مؤكــداً ضــرورة البحــث عــن طــرق أخــرى بديلــة 
عــن العقوبــات التقليديــة كالســجن لاســيما قصيــر المــدة، ليتوافــق مــع السياســة الجنائيــة فيمــا يحقــق الــردع العــام والخــاص، 

مــع ضــرورة عــدم اللجــوء لهــذه البدائــل إذا انتفــى مــع تطبيقهــا تحقيــق هذيــن الردعيــن.)10))

وقــد اعتــرف الــرأي الســابق بوجــود إشــكالات كبيــرة يمكــن أن تواجــه تطبيــق هــذا النــوع مــن العقوبــات مقــرراً أن هنــاك 
صعوبــات هــذا المجــال منهــا: حداثتــه ممــا يؤثــر علــى شــح المــادة العلميــة، وانعــدام تواجــد النصــوص القانونيــة المفعلــة علــى 

أرض الواقــع، وهــو مــا انعكــس علــى التطبيقــات القضائيــة فــي هــذا الشــأن)10)). 

ولــم يقتصــر الســعي الحثيــث الســابق لتطبيــق العقوبــات البديلــة فــي المملكة علــى المشــروع الســابق وآراء الفقه الســعودي 
فــي هــذا الشــأن؛ بــل إن القضــاء الســعودي طبقّــه بالفعــل فــي عــدد مــن القضايــا منهــا تطبيــق عقوبــة الجلــد مــع وقــف التنفيــذ 
المشــروط بتعلــم المحكــوم عليــه القــراءة والكتابــة حيــث قــررت إحــدى المحاكــم الجزائيــة العامــة أنــه “ وبمــا أن المتهــم ليــس 
عليــه ســوابق وعاطــل عــن العمــل وغيــر متــزوج ولــم يســبق لــه أن دخــل المدرســة فــا يعــرف القــراءة والكتابــة وعمــره 
79 ســنة، فحكــم عليــه تعزيــرًا ســجن أربعــة أشــهر وجلــده تســعاً وســبعين جلــدة دفعــة واحــدة مــع وقــف التنفيــذ المشــروط 
بدراســته وتعلمــه خــال مــدة أقصاهــا ســنتين، ويجــرى لــه اختبــار مــن لجنــة مكونــة مــن الشــرطة والإمــارة والمحكمــة، فــإن 
لــم يجتــاز الاختبــار نفــذ عليــه حكــم الجلــد والســجن.)10))”، وأصــدرت الهيئــة العامــة بالمحكمــة العليــا قــراراً إعطــاء القضــاة 

الصلاحيــة فــي الحــق العــام باســتبدال عقوبــة الجلــد)10)) 

وامتد هذا الزخم الفقهي والقانوني والقضائي إلى أروقة الندوات والمؤتمرات العلمية على النحو الآتي: 

1- نــدوة »الاتجاهــات الحديثــة فــي العقوبــات البديلــة« ضمــن مشــروع الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز لتطوير مرفــق القضاء 
– المراحــل العلميــة والــذي أقامتــه وزارة العدل بالمملكة العربية الســعودية خــال الفترة مــن )11/1432-19-17هـ( )10)). 

ــي  ــة ف ــوم الأمني ــف للعل ــر ناي ــة الأمي ــوث بجامع ــات والبح ــز الدراس ــه مرك ــذي نظم ــة«، وال ــر »القضــاء والعدال 2- مؤتم
الريــاض بالتعــاون مــع وزارة العــدل بالمملكــة العربيــة الســعودية ووزارة العــدل الفرنســية فــي إطــار برنامــج عملهــا العلمــي 

103 محمد بن فهد الجضعي السبيعي، العقوبة البديلة للسجن قصير المدة في النظام الجنائي السعودي ، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، 
الإصدار الرابع عشر ، 5/6/2020م ، ص212:213.

104 محمد بن فهد الجضعي السبيعي، مرجع سابق ، ص213.

105 ) مدونة الأحكام القضائية الإصدار الثاني )الصادرة في عام 1429هـ، رقم الصك 11/ ص /29، وتاريخ 3/4/1429هـ

106 تجدر الإشارة إلى قرار الهيئة العمة بالمحكمة العليا الصادر برقم 41/م بتاريخ 24/1/1441ه، بناء على الأمر الملكي رقم 22174 وتاريخ 
21/4/1441ه بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بالسجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة. 

فؤاد عبد المنعم أحمد، مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة، ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة ضمن مشروع الملك عبد  	107
الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، 1432هـ  
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الســنوي خــال الفتــرة مــن )12/13/11/1442هـــ( بالريــاض. وحــث المؤتمــر علــى البحــث عــن بدائــل الحبــس وتوعيــة 
الــرأي العــام لقبولــه، وتعزيــز دعــوة الــدول العربيــة إلــى الاســتفادة مــن التجــارب الغربيــة فــي هــذا المجــال.)10))  

ــي لمشــروع  ــج العلم ــن البرنام ــدل ضم ــه وزارة الع ــذي نظمت ــة« ال ــات البديل ــي العقوب ــة ف ــات الحديث ــى »الاتجاه  3- ملتق
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز آل ســعود لتطويــر مرفــق القضــاء خــال الفتــرة مــن 19-13 ذو 
القعــدة 1472هـــ ؛ وقــد شــارك فــي هــذا الملتقــى نخبــة مــن العلمــاء والأعضــاء والمهتميــن فــي الميــدان القضائــي والحقوقــي 
والاجتماعــي والأمنــي مــن داخــل المملكــة وخارجهــا، وكان الهــدف منــه بيــان أهميــة تطبيــق العقوبــات البديلــة فــي الأحــكام 
القضائيــة، وتحقيــق المقاصــد التــي يتوخاهــا المشــرع والمنظــم مــن هــذه العقوبــات، مــن خــال الوصــول لمعنــى دقيــق لمفهوم 
العقوبــات فــي النــص الشــرعي تحديــدا وبيــان أثرهــا، واســتجلاء النصــوص والحــالات والوقائــع المســاندة لهــذه الفكــرة.)10))

ــة  ــع لجن ــاون م ــي بالتع ــث العلم ــادة البح ــي عم ــة ف ــرى ممثل ــة أم الق ــا جامع ــي نظمته ــة« الت ــات البديل ــة »العقوب -4 ورش
التنميــة الاجتماعيــة بمجلــس منطقــة مكــة المكرمــة التابعــة لإمــارة المنطقــة خــال الفتــرة مــن 11 إلــى 12 جمــادى الأخــرى 
1441هـــ، فــي أربعــة محــاور هــي: مفهــوم العقوبــات البديلــة وتأصيلهــا الشــرعي، والتدخــل النفســي والاجتماعــي ودوره 
فــي تفعيــل العقوبــات البديلــة، والتطبيقــات القضائيــة، ونمــاذج مقترحــة للعقوبــات البديلــة، والتجــارب الدوليــة فــي تطبيــق 

ــة. )11))  ــات البديل العقوب

ــرم مــرور  ــال أب ــى ســبيل المث ــات، فعل ــك العقوب ــق تل ــات المــرور فــي المملكــة بتطبي ــدأت مديري ــة أخــرى ب ومــن ناحي
منطقــة المدينــة المنــورة اتفاقيــة مــع المديريــة العامــة للشــؤون الصحيــة، حــول العقوبــات البديلــة لمخالفــي أنظمة المــرور.)11)) 

وبنــاءً علــى الاتفاقيــة تتــم إحالــة المخالــف إلــى إدارة المــرور، وينقــل بعــد ذلــك إلــى مستشــفيات المنطقــة، ليشــاهد مــن 
تأثــر بمثــل المخالفــة التــي ارتكبهــا مــن المرضــى المخالفيــن أو المتضرريــن فــي مستشــفيات المنطقــة. وتهــدف الاتفاقيــة إلــى 
ــة المســتهدفة مــن خــال  ــدى الفئ ــة المؤثــرة فــي ســامة العامــة، ورفــع مســتوى الوعــي ل تقليــل نســبة المخالفــات المروري
المشــاهدة الظاهــرة والنتائــج المؤلمــة للمخالفــات المروريــة، وتقليــل التكاليــف الماليــة التــي تنفــق علــى مصابــي الحــوادث 

المروريــة بمستشــفيات المنطقــة. 

ــق  ــة وف ــوادث المروري ــي الح ــة مصاب ــة ومقابل ــات البديل ــق العقوب ــة تطبي ــن آلي ــاد الجانبي ــة اعتم ــت الاتفاقي ــا تضمن كم
ــة  ــة ســامة وراحــة وخصوصي ــدة المرجــوة، ومراعــاة أولوي ــق الفائ ــذي يضمــن تحقي ــك، بالشــكل ال إجــراءات محــددة لذل
المرضــى، بالإضافــة إلــى مراعــاة ســامة الأشــخاص الذيــن ســوف ينفــذون تلــك العقوبــات. كمــا أن هنــاك توجــه فــي أن تعمــم 
الفكــرة علــى جميــع مناطــق المملكــة، لمــا لهــا مــن أثــر إيجابــي علــى المخالــف، وهــذه الإجــراء يعــد أكثــر فاعليــة مــن إيــداع 

المحكــوم عليــه الســكن لمــدة زمنيــة تطــول أو تقصــر بحســب المخالفــة، بالإضافــة إلــى مردودهــا الاقتصــادي الجيــد)11)) 

وكذلــك تنفــذ الســجون فــي المملكــة كثيــرًا مــن الوســائل التخفيفيــة بعــد دخــول الســجين، ولــكل المــدد، ومنهــا العفــو العــام 
ــرآن أو بعــض  ــظ الق ــة أو حف ــية أو دورة تدريبي ــة دراس ــاز مرحل ــة إذا اجت ــن العقوب ــقاط جــزء م ــراج الصحــي، وإس والإف
ــدة والشــهرين للأحــكام  ــع الم ــه رب ــه بحســن الســيرة والســلوك، تســقط عن ــن الســنة أو يشــهد ل ــظ شــيء م ــه، أو حف أجزائ
أقــل مــن ســنة. إلا أن غالبيــة المســتفيدين مــن ذلــك يعــود للجريمــة مــن حفــظ القــرآن كامــا، وكل ذلــك وفــق نظــام الســجن 

 https://www.spa.gov.sa/310310، 108 وكالة الأنباء السعودية واس، الثلاثاء 11/11/1421هـ

    https://www.spa.gov.sa/934648، 109 وكالة الأنباء السعودية واس، الأحد 19/11/1427هـ

1888288/https://www.spa.gov.sa 110 وكالة الأنباء السعودية واس، الأربعاء 12/1/1441ه

111 وسيم الأحمد، العقوبات البديلة في النظام السعودي،ط1، مكتبة القانون والاقتصاد ، الرياض ، المملكة العربية السعودية، 2019م.

112 وسيم الأحمد، العقوبات البديلة في النظام السعودي، مرجع السابق، ص91 

https://www.spa.gov.sa/310310
https://www.spa.gov.sa/310310
https://www.spa.gov.sa/1888288
https://www.spa.gov.sa/934648
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ــه.)11)) ولائحت

وعلــى الصعيــد التنفيــذي الداخلــي صــدر الأمــر الســامي بتاريــخ 19/7/1471هـــ لوزيــري الداخليــة والعــدل بتشــجيع 
الأخــذ ببدائــل الســجن الماليــة والبدنيــة والاجتماعيــة والتدابيــر المقيــدة للحــر تطبيقــه أثنــاء التحقيــق وأثنــاء المحاكمــة وأثنــاء 
ــر  ــراً برئاســة وزي ــا عشــر وزي ــذي يضــم اثن ــى للســجون ال ــس الأعل ــة المجل ــك موافق ــة الســجن)11))، وســبق ذل ــذ عقوب تنفي
الداخليــة وعضويــة وزيــر العــدل ورئيــس هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام فــي عــام 1429هـــ علــى مــا صــدر مــن توصيــات 
ندوتــي بدائــل الســجن التــي أقامتهــا الســجون وشــكلت اللجنــة مــن جهــات عدليــة وجنائيــة وأمنيــة ومركــز أبحــاث الجريمــة 

لإعــداد لائحــة أو دليــل استرشــادي وفــي مرحلــة لاحقــة أعــدت وزارة العــدل مشــروع العقوبــات البديلــة.)11)) 

ووافــق مجلــس التعــاون الخليجــي - علــى الصعيــد السياســي والعلاقــات الدوليــة - فــي عــام 1421هـــ علــى مشــروع وثيقة 
الريــاض للقواعــد الموحــدة لبدائــل الســجن أثنــاء التحقيــق وأثنــاء المحاكمــة وأثنــاء تنفيــذ عقوبــة الســجن.)11)) 

ــة  ــة الجــادة فــي اســتبدال العقوبــات التقليدي ــاً والرغب ــاً وخارجي ورغــم الجهــد العلمــي والعملــي والسياســي الكبيــر داخلي
قصيــرة المــدة بعقوبــات بديلــة، إلا أن هــذه الجهــود وتلــك الرغبــة جــاءت خاليــةً مــن اســتخدام وســائل المراقبــة الإلكترونيــة 
ــة للســجن الإلكترونــي باعتبــاره أحــد البدائــل المهمــة فــي هــذا المجــال؛ إضافــة إلــى انعــدام تواجــد منظومــة  كوســيلة فاعل
ــع المشــروعات  ــة المقترحــة؛ إذ أن جمي ــة للعقوب ــة تطبيقي ــي عــام موحــد يضــع آلي ــي إطــار نــص قانون ــة واضحــة ف قانوني
الســابقة والتطبيقــات المتناثــرة تبقــى مجــرد إرهاصــات ومحــاولات جــادة لا تخــرج عــن هــذا الإطــار لتصــل إلــى صلاحيــة 
التعميــم والفاعليــة علــى مســتوى جميــع قطاعــات العدالــة الجنائيــة، لانعــدام صــدور مرســوم ملكــي باعتمادهــا كنظــام ، أو 

إدراجهــا بداخــل النظــام الجزائــي الســعودي.

وممــا لا شــك فيــه أن تفعيــل عقوبــة الســجن المقترحــة مــن قبــل الباحــث يتناســب مــع طبيعــة النظــام القانونــي المعمــول 
بــه فــي المملكــة بــل ويمثــل إطــار مشــروعاً وملحًــا فــي إطــار حاكميــة الشــريعة الإســامية المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
الأولــى مــن النظــام الأساســي للحكــم والتــي قــررت أن “المملكــة العربيــة الســعودية دولــة عربيــة إســامية ذات ســيادة تامــة؛ 

دينهــا الإســام ودســتورها كتــاب الله تعالــى وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم. 

وهــذا مــا أكــدت عليــه أيضــا المــادة الثالثــة مــن النظــام الأساســي للحكــم مقــررة أنــه “يســتمد الحكــم فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية ســلطته مــن كتــاب الله تعالــى، وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم. وهمــا الحاكمــان علــى هــذا النظــام وجميــع 

ــة”)11)).  أنظمــة الدول

ويتضح مما سبق أن عقوبة السجن الإلكتروني المقترحة تدخل في باب التعازير)11))المشروعة في الفقه الإسلامي)11)).

ــام  ــة النظ ــع طبيع ــا م ــة واتفاقه ــب الاقتصادي ــى الجوان ــة عل ــي المملك ــة ف ــة المقترح ــق العقوب ــة تطبي ــر أهمي ولا تقتص
القانونــي فيهــا القائــم علــى الشــريعة الإســامية فحســب؛ بــل إن تطبيــق العقوبــة المقترحــة يــؤدي إلــى حــل مشــكلات واقعيــة 
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كثيــرة تتمثــل فــي تخفيــض نســبة نــزلاء الســجون والموقوفيــن فــي المملكــة.

وهــو مــا أكــده  تقريــر للمركــز الدولــي للســجون جــاء فيــه أن المملكــة العربيــة الســعودية الأولــى علــى مســتوى الشــرق 
ــدون عــن) 44٢٢٢( ســجين يدخــل مــن ضمنهــم الموقوفيــن، ويشــكل نســبة  ــن يزي الأوســط مــن حيــث عــدد النــزلاء والذي
عاليــة مــن الأجانــب، حيــث أنــه مــن الممكــن معالجــة هــذه الأرقــام بطــرق أخــرى غيــر الســجن كالأبعــاد وترحيلهــم إلــى 
بلادهــم، وذلــك بســبب أن اكتظــاظ الســجون يجعــل عمــل القائميــن عليهــا بكافــة تخصصاتهــم فــوق طاقتهــم، وهــذا يرتــب 
ــزلاء  ــض عــدد ن ــد لخف ــدى البعي ــى الم ــن الواجــب وضــع خطــط عل ــك م ــم، لذل ــادة تأهيله ــة إصــاح الســجناء وإع صعوب

ــدأ يتضخــم ويتضاعــف)12)).  ــذي ب الســجون وال

ورغــم اهتمــام المملكــة العربيــة الســعودية بالمســائل التقنيــة وأثرهــا علــى العدالــة الجنائيــة علــى النحــو الســابق، إلا أنهــا 
حصــرت مفهــوم الرقابــة الإلكترونيــة فــي المنظومــة العقابيــة علــى رقابــة الســجناء داخــل المؤسســات العقابيــة فقــط، وليــس 

كعقوبــة جنائيــة أصليــة، أو بديلــة عــن الســجن التقليــدي.

ــة التــي تناولــت الرقابــة الإلكترونيــة داخــل المملكــة)12))، إذ تــم  وهــذا مــا أظهرتــه جميــع الدراســات والبحــوث القانوني
التركيــز علــى مفهومهــا ووســائلها باعتبارهــا وســيلة وأداة لمراقبــة الســجناء دون أن يكــون لهــا أي دور فــي تأهيــل الســجين 

باعتبارهــا عقوبــة أصليــة يمكــن أن تحــل محــل عقوبــة الســجن التقليديــة.

لــذا أقتــرح علــى المنظــم الســعودي أن يســتحدث نصــا تشــريعياً يســمح باســتخدام الســجن الإلكترونــي كبديــل للســجون 
ــى الســجون  ــي عل ــاق الحكوم ــض الإنف ــى تخفي ــرة تنعكــس عل ــة كبي ــدة اقتصادي ــن فائ ــرح م ــذا المقت ــه ه ــا يمثل ــة لم التقليدي
التقليديــة، ولتوافــر الإمكانيــات والبنيــة التحتيــة الإلكترونيــة داخــل المملكــة بشــكل كبيــر والتــي تمكنهــا مــن تنفيــذ المقتــرح 

بشــكل كبيــر.

ــد إلــى  ــة بــل وتمت ــة الســعودية علــى الأهــداف الاقتصادي ولا تقتصــر أهميــة تطبيــق التشــريع المقتــرح بالمملكــة العربي
تحقيــق جوانــب اجتماعيــة وثقافيــة وتأهيليــة للجنــاة بالمملكــة وهــو مــا يمثــل قفــزة جديــدة للطموحــات الســعودية فــي التقــدم 
والنمــو التــي تســعى إليــه مــن خــال رؤيتهــا الطموحــة 2030، إذ يحقــق التشــريع المقتــرح إدخــال مهــارات تعليميــة وثقافيــة 
ــذكاء  ــزة لل ــة المتمي ــة التحتي ــة والبني ــائل الحديث ــذه الوس ــتخدام ه ــن اس ــم م ــة تمكنه ــة الجنائي ــاع العدال ــن بقط ــدة للعاملي جدي
الاصطناعــي لتحقيــق العدالــة الجنائيــة، وتمكيــن القطــاع الخــاص مــن المســاهمة بشــكل كبيــر وإيجابــي فــي اســتخدام هــذه 

التقنيــات وتوفيرهــا علــى أرض الواقــع، والتدريــب علــى اســتخدامها.

ــة  ــة عــن عقوب ــات بديل ــق عقوب ــة بتطبي ــى المطالب ــه الســعودي إل ــي الفق ــا دفعــت رأي ف ــة الســابقة هــي م ــل الأهمي ولع
الحبــس قصيــر المــدة مــع إعطــاء القاضــي ســلطة تقديريــة واســعة فــي الحكــم بهــذه العقوبــات مــن عدمــه بحســب شــخصية 

ــة)12)).  ــه للجريم ــي وظــروف ارتكاب الجان

ويتعيــن علينــا أن نشــير إلــى ضــرورة اســتفادة المنظــم الســعودي فــي تطبيــق العقوبــة المقترحــة بالشــروط التــي حددتهــا 
وزارة العــدل الســعودية لتطبيــق العقوبــات البديلــة وفــق المــادة الثالثــة مــن مشــروع تطبيــق العقوبــات البديلــة.

ــة  ــق عقوب ــواز تطبي ــة بج ــي المملك ــي ف ــريعي القانون ــراف التش ــى إرهاصــات الاعت ــى أن أول ــد الباحــث عل ــا يؤك وهن

أيمن عبد العزيز المالك ، بدائل العقوبات السالبة للحرية كنموذج لإصلاح نظام العدالة الجنائية ، رسالة دكتوراه ، كلية الدراسات العليا قسم  	120
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ــة  ــات البديل ــرة 2 مــن المــادة الرابعــة مــن مشــروع نظــام العقوب الســجن الإلكترونــي يمكــن رصدهــا مــن خــال نــص الفق
الصــادر عــن وزارة العــدل حيــث اعتبــرت عــدم مغــادرة المنــزل وســيلة عقابيــة بديلــة لعقوبــة الســجن. وكذلــك مــا ورد فــي 
البنــد / 7/ أ مــن المــادة الرابعــة مــن جــواز اســتبدال عقوبــة الســجن المحكــوم بهــا علــى صغــار الســن بعقوبــة عــدم مغــادرة 

المنــزل لمــدة معينــة تحــت كفالــة الولــي أو الوصــي ومســؤوليته.

ويلاحــظ الباحــث أن هنــاك العديــد مــن العقوبــات البديلــة يمكــن تطبيقهــا فــي المملكــة علــى أرض الواقــع وصــدرت فيهــا 
نصــوص نظاميــة علــى حــالات إجراميــة وجنــح ومخالفــات خاصــة كالقتــل تعزيــرا، والنفــي، والطــرد مــن الوظيفــة)12)).

ــي مجــال المشــكلات  ــا الباحــث ف ــي قدمه ــة الت ــن المقترحــات القانوني ــة الســعودية أن تســتفيد م ــة العربي ــن للمملك ويمك
القانونيــة التــي مــن الممكــن أن تواجــه التطبيــق العملــي لهــذه العقوبــة المقترحــة ســواء فــي مجــال حقــوق وحريــات الأفــراد 
ــد الجهــة المختصــة بإصــدار  ــي مجــال تحدي ــررة لهــا، أو ف ــات المق ــم والعقوب ــد الجرائ ــي مجــال تحدي ــا أو ف ــن له الخاضعي
ــارات  ــة الإم ــة دول ــة الاســتفادة مــن تجرب ــى إمكاني ــة إل ــخ، إضاف ــة للشــركات ...ال ــة ، أو المنافســات الاحتكاري هــذه العقوب
العربيــة وتحديــدا نصــوص المرســوم الاتحــادي رقــم 17 لســنة 2018م الصــادر بتاريــخ 30/10/2018م  فــي هــذا المجــال 
باعتبارهــا تجربــة رائــدة فــي منطقــة الخليــج العربــي، وذلــك مــن خــال عمــل بروتوكــولات تعــاون بيــن وزارة الداخليــة 

الســعودية ووزارة العــدل ونظيرتهــا الإماراتيــة فــي هــذا المجــال. 

الخاتمة

خلص الباحث في ختام هذا العمل البحثي إلى عدد من النتائج والمقترحات على النحو الاتي: 

أولا: النتائج 

	1 ــي . ــة للمحكــوم عليهــم ف ــة الإلكتروني ــم باســتخدام وســائل الرقاب ــة تت ــة أصلي ــة جنائي ــي: عقوب الســجن الإلكترون
ــة. ــل خطــورة خــارج أســوار الســجون التقليدي ــم الأق الجرائ

	2 المؤسســات العقابيــة الجنائيــة ســتجد نفســها مضطــرة فــي المســتقبل القريــب إلــى تطبيــق عقوبــة الســجن .
الإلكترونيــة كبديــل للســجن التقليــدي.

	3 تحقــق الســجون الإلكترونيــة أهميــة قصــوى للــدول كافــة والــدول ذات الاقتصاديــات الناشــئة ومــن بينهــا الــدول .
ــة،  ــة التقليدي ــى المؤسســات العقابي ــاق الحكومــي عل ــه مــن تخفيــض فــي الإنف ــة خاصــة لمــا تحقق ــة بصف العربي

وتفعيــل لآليــات العدالــة الجنائيــة، كمــا تحقــق فوائــد عــدة للأفــراد المحكــوم عليهــم اجتماعيــاً وماليــاً.

	4 تنقســم المشــكلات التــي تواجــه تطبيــق عقوبــة الســجن الإلكترونيــة إلــى مشــكلات ســابقة علــى تنفيــذ العقوبــة .
متمثلــة فــي مشــروعية إصــدار هــذا التشــريع العقابــي، وطبيعــة العقوبــة، ونطــاق تطبيقهــا، ومــدى تحقيقهــا للــرد 
العــام والخــاص، وأخــرى لاحقــة علــى التنفيــذ ومنهــا الاعتــداء علــى الحريــات الشــخصية، والمشــكلات التقنيــة، 

والتمويــل المالــي.

	5 ــى . ــدة بمقتض ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة بدول ــة “ المطبق ــة الإلكتروني ــت المراقب ــع تح ــة “ الوض ــد عقوب تع
المرســوم بقانــون الاتحــادي رقــم 17 لســنة 2018م تطبيقـًـا عمليــا لعقوبــة الســجن الإلكترونــي ممــا كان لــه عظيــم 
الأثــر فــي خفــض معــدل الجريمــة بهــا، وتخفيــض نفقــات إنشــاء المؤسســات العقابيــة التقليديــة؛ وهــو مــا يؤكــد 

وسيم الأحمد العقوبات البديلة في النظام السعودي ، مرجع سابق ، ص221 	123
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ــا. جــدوى تطبيــق العقوبــة المقترحــة عربيً

	6 رغــم تعــدد وتنــوع المحــاولات القانونيــة الفقهيــة والقضائيــة والدبلوماســية الســعودية داخليــا وخارجيــا فــي تفعيــل .
ــة عــن الســجن التقليــدي، إلا أنهــا وقفــت عنــد هــذا الحــد دون أن تتعــداه إلــى إنشــاء نصــوص  العقوبــات البديل

قانونيــة يمكــن تطبيقهــا علــى أرض الواقــع.

ثانيا: المقترحات 

	1 تطبيــق عقوبــة الســجن الإلكترونيــة المقترحــة فــي كافــة الــدول العربيــة، وعلــى وجــه الخصــوص المملكــة .
العربيــة الســعودية لمــا لديهــا مــن رؤيــة طموحــة ومشــروعات قوانيــن جاهــزة للتطبيــق علــى أرض الواقــع.

	2 حــاً للمشــكلات القانونيــة المتعلقــة بمســاس عقوبــة الســجن الإلكترونــي علــى حقــوق وحريــات المحكــوم .
ــك  ــه ومال ــن ذوي ــه وم ــوم علي ــن المحك ــة م ــة مكتوب ــة موافق ــذه العقوب ــق ه ــرح أن يســبق تطبي ــم، أقت عليه
العقــار الــذي يقيــم فيــه، علــى أن يتــاح للمحكــوم عليــه خيــارات أخــرى فــي حــال عــدم الموافقــة للاســتفادة 

مــن مزايــا هــذه العقوبــة.

	3 تحمــل الدولــة لتكاليــف تطبيــق عقوبــة الســجن الإلكترونيــة، أو علــى الأقــل إعفــاء المحكــوم عليهــم الفقــراء .
منهــا، علــى أن يتحملهــا المحكــوم عليهــم مــن الأغنيــاء.

	4 ــنة . ــم 17 لس ــدة رق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــادي لدول ــون اتح ــوم بقان ــن المرس ــص م/378 م ــل ن تعدي
2018، وذلــك بمنــح المحكــوم عليــه الحــق فــي التظلــم مــن قــرار المحكمــة النهائــي بإلغــاء عقوبــة الوضــع 
تحــت المراقبــة فــي حالــة اســتحالة التنفيــذ، إذ هنــاك حــالات قــد تكــون هــذه الاســتحالة ناتجــة عــن قــرارات 
قضائيــة خاطئــة، أو محــل اعتــراض مــن المحكــوم عليــه، أو قــد تكــون الاســتحالة بســبب راجــع للســلطات 

العامــة، أو الجهــات الإداريــة القائمــة علــى أمــر تنفيــذ العقوبــة ذاتهــا.

	5 ــددة . ــم مح ــي جرائ ــي ف ــة الســجن الإلكترون ــم بعقوب ــدة بضــرورة الحك ــلطة مقي ــي س ــح القاضــي الجنائ من
تتســم بانخفــاض الخطــورة الإجراميــة، أو لأســباب تعــود إلــى شــخص الجانــي أو نــوع الجريمــة المرتكبــة، 

ومنحــه ســلطة تقديريــة واســعة فــي باقــي الجرائــم الأخــرى.

	6 اســتخدام وســائل مراقبــة الكترونيــة للمحكــوم عليــه بالســجن الإلكترونــي وبحيــث يمكــن أن تعمــل الأجهــزة .
الاحتياطيــة بصــورة تلقائيــة فــي حــال تعطــل الأجهــزة الأساســية عــن العمــل.

	7 إخضــاع الشــركات المســؤولة عــن توريــد أجهــزة وبرامــج المراقبــة الإلكترونيــة المســتخدمة فــي تطبيــق .
ــد  ــتخدام قواع ــن اس ــا لحس ــة ضمان ــل الدول ــلطات المختصــة داخ ــة الس ــي لرقاب ــجن الإلكترون ــة الس عقوب
بيانــات المحكــوم عليهــم، علــى أن تخضــع العقــود التــي تبــرم بيــن المؤسســات العقابيــة وهــذه الشــركات 

لنظــام العقــود الإداريــة التــي يختــص بهــا القضــاء الإداري فــي كل دولــة.
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ثالثا: القوانين الوطنية والدولية 

	1 المشــروع الوطنــي الســعودي لبدائــل الســجن الصــادر عــن مركــز أبحــاث مكافحــة الجريمــة بــوزارة الداخليــة .
– الريــاض 1429هـ. 

	2 الأمر السامي رقم2227/ م ب في ربيع الأول 1471هـ، المركز الوطني للوثائق والمحفوظات .

	3 الــدورة الثامنــة والســبعين للمجلـــس الـــوزاري، مجلــس التعاون لــدول الخليج العربــي، الريــــاض،22 ذو الحجة .
1421هـــ، الموافــق 13 مارس 2111م. 

	4 الأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/3/1992م..

	5 القانون 1159/97 الفرنسي، الصادر بتاريخ 19/12/1997م..

	6 النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 بتاريخ 23 / 9 / 1412هـ..

رابعاَ: الأحكام القضائية

	1 قــرار الهيئــة العمــة بالمحكمــة العليــا الصــادر برقــم 41/م بتاريــخ 24/1/1441ه، بنــاء علــى الأمــر الملكــي .
رقــم 22174 وتاريــخ 21/4/1441هـــ. 

	2 محكمة النقض المصرية، الطعن رقم: 1228 لسنة 51 ق، جلسة 21 - 11 – 1981م..

	3 مدونــة الأحــكام القضائيــة الإصــدار الثانــي )الصــادرة فــي عــام 1429هـــ، رقــم الصــك 11/ ص /29، وتاريــخ .
3/4/1429هـ

خامساَ: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 

	1 ــة العامــة . ــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعي ــة حقــوق الطفــل، اعتمــدت وعرضــت للتوقي اتفاقي
ــبتمبر 1991م.  ــاذ: 2 أيلول/س ــدء النف ــخ ب ــر 1999م، تاري ــي 21 تشــرين الثاني/نوفمب ــؤرخ ف 44/22 الم

	2 العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، اعتمــد بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة .
ــاذ: 7  ــدء النف ــخ ب ــون الأول/ديســمبر 1911م، تاري ــي 11 كان ــف )د-21( المــؤرخ ف ــم المتحــدة 2211 أل للأم

ــر 1931م ــون الثاني/يناي كان

	3 ــا لإدارة شــؤون الأحــداث )قواعــد بكيــن(، أوصــى باعتمادهــا مؤتمــر . ــة الدني قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجي
الأمــم المتحــدة الســابع لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن فــي ميلانــو مــن 21 آب/ أغســطس إلــى 1 أيلــول 
/ ســبتمبر 1992م، واعتمدتهــا الجمعيــة العامــة بقرارهــا 41/22 المــؤرخ فــي 29 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 

1992م.
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